
 
 

٥٠٩ 
 

 

  
  كلیة الحقوق

  

  

  
  

Industrial Accession in Roman law  

An Analytical Study 

  دكتور

  هاجر صلاح سليمان الخربتاوى

  فلسفة القانون وتاريخهالمدرس بقسم 

 جامعة طنطا  -كلية الحقوق

Salahhager66@gmail.com   
 



 
 

٥١٠ 
 

 

  

  

  بِسمِ اللهّ الرحمنِ الرحيمِ

إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا 

 نيتُم بَكما حمعن اللّه لِ إِندواْ بِالْعكُمَاسِ أَن تحالن

  يعظُكُم بِه إِن اللّه كَان سميعا بصيرا

  صدق االله العظيم

  ٥٨سورة النساء أية 
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   :الملخص

یتناول هذا البحث دراسة الالتصاق الصناعي في القانون الروماني، باعتباره أكثر حالات 

وتعقیداً، وذلك بهدف التوصل لمعرفة مدى اعتباره وسیله من وسائل اكتساب الالتصاق شیوعًا 

  الملكیة في القانون الروماني على نحو مماثل لما هو معترف به في التشریعات المدنیة الحدیثة.

ویعرض التحلیل للشروط التي تحكم الالتصاق الصناعي ونطاق تطبیقه، مع التمییز بین 

غیر القابل للفصل، وبیان أثر هذا التمییز على انتقال الملكیة بشكل نهائي الالتصاق القابل للفصل و 

أو تعلیقها، بالإضافة إلى بحث مدى إمكانیة عودة ملكیة الشيء التابع في بعض الحالات الى مالكه 

  الأصلى، وتحدید الآثار القانونیة المترتبة علیه في ضوء أحكام القانون الروماني.

نهج التحلیلي التاریخي بالاستناد إلى النصوص القانونیة الرومانیة وآراء وقد اعتمد البحث الم

الفقهاء، بهدف الكشف عن المبادئ التي قام علیها نظام الالتصاق وتتبع تأثیره في القانون المدني 

الحدیث. وتبین من النتائج أن القانون الروماني، رغم أنه لم یُدرج الالتصاق رسمیًا ضمن وسائل 

لكیة غیر الإرادیة، إلا أنه لعب دورًا عملیًا بارزًا في تسویة النزاعات الناشئة عن اندماج كسب الم

سعیًا لحمایة المصلحة العامة  –أموال مملوكة لأشخاص مختلفین، وقد وضع الفقهاء الرومان 

ك شرطین أساسیین لانتقال ملكیة الشيء التابع إلى مال –وتحقیق التوازن بین الحقوق المتعارضة 

الشيء الأصلي، مؤكدین أن الالتصاق وحده لا یُعد سببًا كافیًا لنقل الملكیة، بل یتوقف الأمر على 

  طبیعة الكیان الناتج عنه.

الالتصاق القابل  - انتقال الملكیة - القانون الروماني - الالتصاق الصناعي :الكلمات المفتاحیة

  المصلحة العامة. - للفصل
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Abstract 

This research explores industrial accession in Roman law, —one of 

its most common and complex forms— to assess whether it functioned as 

a means of acquiring ownership, comparable to its recognition in modern 

civil legislation. The analysis addresses the conditions governing industrial 

accession and its scope of application, the distinction between separable 

and inseparable forms, and how this distinction affects the definitive or 

conditional transfer of ownership. It also considers the possibility, in certain 

cases, of the accessory reverting to its original owner and the legal 

implications of such outcomes under Roman law. 

Adopting a historical-analytical method, the research draws on 

Roman legal texts and juristic writings to identify the principles underlying 

the system of accession and to trace its influence on modern civil law, The 

findings indicate that, although Roman law did not formally classify 

accession among the involuntary modes of acquiring ownership, it played a 

significant practical role in resolving conflicts arising from the merging of 

property belonging to different owners. Roman jurists—seeking to 

safeguard public interest and balance competing rights—established two 

key conditions for transferring ownership of the accessory to the owner of 

the principal thing, emphasizing that accession alone was insufficient; the 

outcome depended on the nature of the resulting entity. 

Keywords:  Industrial accession – Roman law - transfer of ownership- 

separable accession- public interest. 
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  :المقدمة

  أهمیة موضوع البحث وسبب اختیاره: :أولاً 

یُعد حق الملكیة الأساس الذي یقوم علیه نظام الحقوق العینیة في القانون المدني المصري، 

إذ تتفرع عنه سائر الحقوق العینیة الأخرى، ونظراً لأهمیة هذا الحق في تحقیق استقرار المعاملات 

ع عنایة خاصة، فوضع له قواعد دقیقة تنظّم وحمایة المصالح المشروعة للأفراد، فقد أولاه المشرّ 

  وسائل اكتسابه.

وقد جرى الفقه الحدیث على تمییز وسائل كسب الملكیة إلى نوعین رئیسیین: الأول وسائل       

إرادیة تتم بإرادة الأطراف، كالعقد والوصیة، والثاني، وسائل غیر إرادیة تنتقل فیها الملكیة بحكم 

من المالك، كالمیراث، والحیازة، والشفعة، والالتصاق الذي یشكّل محور  القانون دون تدخل مباشر

  .)١(هذا البحث 

الالتصاق من أبرز الوسائل غیر الإرادیة لاكتساب الملكیة، وأكثرها تعقیدًا من  تبرویع   

الناحیة القانونیة، إذ یتحقق عند اتحاد شیئین مادیین، غالباً ما یكون كل منهما مملوكًا لشخص 

تلف، وذلك دون وجود اتفاق سابق بین الأطراف على هذا الاتحاد، وعلى نحوٍ یجعل فصل مخ

الشیئین بعد اتحادهما أمرًا متعذرًا أو غیر ممكن عملیًا، دون إلحاق ضرر بأحدهما أو كلیهما، وتثُیر 

یة الناتجة هذه الطبیعة المعقدة للالتصاق إشكالیة جوهریة تتعلق بتحدید الطرف الذي تؤول إلیه الملك

  عن هذا الالتصاق؟

وفي ظل غیاب إرادة تعاقدیة صریحة بین الأطراف تُحدد مصیر الشیئین الملتصقین كان لا 

بد من تدخل المشرّع لإیجاد حلاً قانونیًا یوازن بین المصالح المتعارضة، ویعزز استقرار المعاملات 

                                                           
، ٩أسباب كسب الملكیة، ج -أ.د.عبدالرازق أحمد السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدنيانظر في ذلك:   -١

.: أ.د.محمــد عبــدالمنعم بــدر، أ.د. عبــدالمنعم البــدرواي: الكتــاب ٢٤٣، ص١٩٦٨دار النهضــة العربیــة، القــاهرة،  

 .١٦٣الأموال، مطبعة دار الكتب، القاهرة، بدون سنه نشر، صالثاني، 

-Pellat (C. A.); Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété et 

ses principaux démembrements et particulièrement sur l'usufruit, 2eme ed, 

Librairie de Plon frères,  Paris,1853, p.11. 
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فقرر المشرّع المصري تطبیق قاعدة وتنظیمها على نحو یحقق العدالة والوضوح في توزیع الحقوق، 

  .)١("الملحق یتبع الأصل"

وإذا كانت النظم المدنیة الحدیثة، وفي مقدمتها القانون المصري، قد اعتبرت الالتصاق 

وسیلة غیر إرادیة لاكتساب الملكیة، وطبّقت بشأنه قاعدة "الملحق یتبع الأصل" كحل لحسم النزاع 

، لهذه القاعدة القانونیةلك یدفعنا إلى البحث عن الأساس التاریخي حول المِلكیة الناتجة عنه، فإن ذ

ویتجه النظر تحدیدًا إلى القانون الروماني بوصفه المصدر التاریخي الرئیسي لمعظم النظم المدنیة 

  الحدیثة، للوقوف على مدى اعترافه بالالتصاق كوسیلة مستقلة لكسب الملكیة؟

) قام بوضع Ulpienالفقیه الروماني أولبیان (نجد أن ني بالرجوع إلى مصادر القانون الروما

قائمة حصر فیها وسائل اكتساب الملكیة في ست طرق رئیسیة لم یرد من بینها الالتصاق، وهذه 

)، والدعوى usucapio)، والتقادم (traditio)، والتسلیم (mancipatioالطرق هي: الاشهاد (

القانون  نص)، وأخیرًا الاكتساب بadjudicatioئي ()، والحكم القضاin jure cessioالصوریة (

)lege( )وعلى الرغم من أن الالتصاق لم یُدرج صراحة ضمن الوسائل الرسمیة المعترف بها لنقل )٢ ،

الملكیة في القانون الروماني، إلا أن تطبیقاته وردت في مواضع متعددة داخل مصادر هذا القانون، 

أو فقد تناول الفقهاء الرومان عددًا من حالات الالتصاق مثل البناء على أرض الغیر، أو الغرس، 

امتزاج المواد، دون أن تُصاغ هذه الحالات في إطار نظریة عامة متكاملة، وذلك نتیجة الطابع 

العملي للفقه الروماني، حیث فضّل معالجة كل حالة على حدة بما یتلاءم مع خصوصیتها، بدلاً من 

  . (٣)اعتماد قواعد كلیة مجردة 

                                                           
یتّسم القانون المدني المصري بتنظیم واضح ومفصل لمسألة الالتصاق، حیث أفرد لهـا نصوصًـا خاصـة ضـمن  - ١

وما بعدها)، ومیّز بدقة بین الالتصاق الطبیعي والالتصاق الصـناعي، كمـا تنـاول  ٩٢٣أحكام كسب الملكیة (المواد 

الملكیـة والتعـویض. انظـر: القـانون المـدني المصـري  الآثار القانونیة الناشئة عن كل نوع، وخاصة من حیث انتقـال

  المواد المتعلقة بالالتصاق. 

2 Rules of Ulpian:19:2.; Larcher (É.); Des constructions élevées sur le terrain 

d'autrui en droit romain et en droit français,Thèse de doctorat, Faculté de Droit de 

Nancy, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1894,p.1. 

عرضت الأحكام المتعلقة بالالتصاق في الفقه الروماني بشكل متفرّق وغیر منظم، مما أدى أحیانًا إلى وجود  - ٣

خلط أو لبس في تصنیف بعض حالات الالتصاق، فمثلاً، تناول الفقیه غایوس موضوع الالتصاق في الكتاب الثاني 

، فبدأ أولاً بحالات الالتصاق الطبیعي، ثم انتقل إلى حالات الالتصاق ٧٨إلى  ٧٠فه "النظم"، من الفقرة من مؤل

الصناعي مثل البناء والغرس والبذر والكتابة والرسم، إلا أنه أغفل الإشارة إلى بعض الحالات التقلیدیة، مثل 
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سعى إلى تتبع وتحلیل النصوص والأحكام وفي ضوء ما سبق، تنبع أهمیة هذا البحث الذي ی     

الرومانیة المتفرقة المتعلقة بالإلتصاق، وإعادة صیاغتها ضمن إطار قانوني متكامل یُعید عرضها 

بصورة تكشف طبیعة الالتصاق في القانون الروماني: بهدف الإجابة عن سؤال رئیسي: هل یُعتبر 

  الالتصاق سببًا قانونیًا مستقلاً لنقل الملكیة؟

ینطلق البحث من مجموعة تساؤلات جوهریة حول شروط هذا الالتصاق وتمییزه عما یشتبه به،      

وكیف أثر على حق الملكیة في الفقه الروماني، خاصة في حالات الالتصاق القابل للفصل، وهل 

د زوال یؤدي الالتصاق إلى انقضاء الملكیة بشكل نهائي أم إلى تعلیقها مؤقتًا مع إمكانیة عودتها عن

سبب الالتصاق؟ كما یسلط البحث الضوء على مبررات تفوق الشيء الرئیسي على الشيء التابع، 

بین تفسیر یستند إلى مبدأ الاستیلاء، وآخر یُعلي من أهمیة حمایة المصلحة العامة، مستعرضًا 

  النصوص القانونیة وآراء الفقهاء الرومان القدماء.

ویعتمد البحث على استخدام المصطلح الحدیث "الالتصاق" للتعبیر عن اندماج شیئین، مع       

توضیح جذوره في القانون الروماني لتفادي أي التباس وضمان الدقة العلمیة، وتزداد أهمیة هذا 

مما  البحث بالنظر إلى ندرة الدراسات المتخصصة التي تناولت الالتصاق في إطار الفقه الروماني،

یجعل هذه الدراسة محاولة لسد فجوة في هذا المجال، وإبراز مدى تطور الفكر القانوني الروماني في 

تحویل الوقائع المادیة إلى قواعد قانونیة منظمة تضبط حدود الملكیة وتُسهم في تسویة النزاعات 

  .  (١)المتعلقة بها

                                                                                                                                                                             

"نظمه" إذ عرض حالات الالتصاق الطبیعي أولاً  الصباغة والطلاء، وسار الامبراطور جستنیان على نفس النهج في

إلى  ٢٥من الكتاب الثاني)، ثم تناول حالات الالتصاق الصناعي (في الفقرات من  ٢٤إلى  ٢٠(في الفقرات من 

)، لكنه كذلك لم یتعرض لبعض الصور التطبیقیة مثل الصباغة والطلاء، ویلاحظ أن هذا الخلط في التصنیف لا ٣٤

ات غایوس أو جستنیان فقط، بل یظهر أیضًا في سائر المؤلفات الفقهیة التي ظهرت خلال یقتصر على مؤلف

العصر العلمي، مما یدل على أن الفقه الروماني لم یكن یتبع دائمًا منهجًا دقیقًا أو شاملاً في تصنیف صور 

  :الالتصاق وتحدید ضوابطه. انظر

Poste (E.); Gai Institutiones, 4th ed., Oxford, 1904. p. 136–142.:Larcher 

(É.);op.cit, p.3. 

)، فإنـه وإن كـان یظهـر فـي بعـض النصـوص الفقهیـة، إلا أنـه لا accessioفیما یتعلق بمصـطلح الالتصـاق ( -١

یتعدّى كونه فكرة عامة تُفید خضوع شيء لآخر أو اندماجه فیهن ومن ذلك یتّضح أن الفقهـاء الرومـان لـم یتعـاملوا 

فهوم قانوني مستقل، ولم یصوغوه كوسیلة مجـردة لاكتسـاب الملكیـة علـى نحـو مـا هـو معمـول بـه مع الالتصاق كم

 في التقنینات الحدیثة. انظر:
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یتناول البحث دراسة الالتصاق في القانون الروماني وأثره في انتقال الملكیة،  ثانیا: موضوع البحث:

ویركّز البحث بصفة خاصة على الالتصاق الصناعي لما یثیره من إشكالات قانونیة معقدة نظرًا 

لتدخل العنصر البشري فیه وما یترتب علیه من تضارب المصالح بین الأطراف المتعددة، وذلك على 

صاق الطبیعي الذي یتسم بقدر أكبر من الاستقرار والوضوح، ومع ذلك، قد تقتضي خلاف الالت

تجاوز هذا النطاق الضیق لتوضیح الفروق بین صور الالتصاق   –في مواضع محددة  –الضرورة 

  أو لتأصیل القواعد، وذلك دون توسع مفرط یخرج بالبحث عن هدفه الأساسي أو حدوده المنهجیة.

إلى بیان الأساس القانوني الذي استندت إلیه قواعد الالتصاق في القانون ویهدف البحث      

الروماني، وذلك من خلال بیان الفكرة أو المنطق الذي اعتمده الفقهاء الرومان لتبریر انتقال الملكیة 

في بعض الحالات، ونظرًا لافتقار الفقه الروماني إلى نظریة عامة متكاملة للالتصاق، فإن هذا 

یسعى إلى جمع النصوص القانونیة المتفرقة التي تناولت صور الالتصاق، وتحلیل اجتهادات البحث 

الفقهاء التي فسّرت تلك الصور، بغرض استخلاص المنطق القانوني الذي استُند إلیه في صیاغة 

  هذه الأحكام.

  منهج البحث: :ثالثاً 

النصوص الرومانیة التي تناولت ث بحیعتمد البحث على المنهج التحلیلي التاریخي من خلال       

أحكام الالتصاق الصناعي، وتحلیلها في سیاقها التاریخي والاجتماعي، مع تأصیل الآراء الفقهیة 

                                                                                                                                                                             

Plisecka (A.); Accessio and Specificatio Reconsidered ,Warsaw, 2006, p. 46.; 

Balanger (L.); Etude de l'accession artificielle en droit romain, Doctoral 

dissertation, Faculte de droit et de science politique, Université d'Auvergne-

Clermont-Ferrand I,  France, 2004, p.4.  

رغم أن مدونة جستنیان تبدو وكأنها تقدم تنظیمًا منهجیًا موحدًا لحالات الالتصاق، إلا أن التفاصـیل تكشـف عـن و -

تفاوت في المعالجة، مما یعكـس غلبـة الاعتبـارات العملیـة علـى الرؤیـة النظریـة، فقـد دفعـت الضـرورات الاقتصـادیة 

شـكل مسـتقل، دون التقیـد بإطـار نظـري شـامل، ونتیجـة والاجتماعیة المشرّع الروماني إلى معالجـة بعـض الحـالات ب

لــذلك، بــدأت النظریــة العامــة للالتصــاق تتفكــك، واقتــرب الفقــه الرومــاني مــن المــنهج العملــي الــذي تتبعــه القــوانین 

 الحدیثة، حیث أصبح الالتصاق یُنظَر إلیه كوسیلة لحل مشكلات واقعیة، لا كمبدأ مستقل في نظریة الملكیة. راجع: 

Ripert (G.); Les forces créatrices du droit, 2eme, Paris, 1955, p. 328. 
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ذات الصلة وتصنیفها ضمن إطار قانوني متكامل یساعد على ایضاح الأسس التي بُنیت علیها 

  قواعد الالتصاق في هذا المجال. 

ه البحث عددًا من التحدیات أبرزها غیاب إطار نظري متكامل لمسألة واجصعوبات البحث:  -رابعاً 

الالتصاق في المصادر الرومانیة، إذ وردت أحكامه متناثرة في مواضع مختلفة ومتفرقة بحسب نوع 

الشيء وطبیعة الالتصاق، وقد تطلب ذلك جهدًا مضاعفًا لجمع هذه الأحكام وتصنیفها وتحلیلها 

كما زاد من صعوبة البحث ندرة الدراسات الأكادیمیة الحدیثة التي ضمن تصور قانوني متسق، 

تناولت الموضوع بشكل مستقل ومفصّل، وهو ما فرض ضرورة العودة إلى النصوص الأصلیة باللغة 

اللاتینیة والشروح الرومانیة القدیمة، بما تحمله من مصطلحات ومفاهیم تختلف عن المصطلحات 

  لّب دقة مضاعفة في الفهم والتحلیل.القانونیة المعاصرة، مما تط

تحقیقًا لهدف البحث ، فقد تم تقسیم البحث إلى فصلین رئیسیین یعالجان خطة البحث:  -خامسا

  :مسألة الالتصاق من جوانبها الجوهریة، وذلك على النحو الآتي

  الفصل الأول: الأحكام العامة للالتصاق الصناعي.

  لتصاق الصناعي.الفصل الثاني: الآثار القانونیة للا 
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  الفصل الأول

 الأحكام العامة للالتصاق الصناعي

  تمهید وتقسیم:

یُثیر مبدأ الالتصاق في القانون الروماني العدید من الإشكالیات القانونیة، خاصة عندما یؤدي       

اندماج شیئین مستقلین إلى نشوء كیان جدید لا یمكن فصله دون إلحاق ضرر بأحدهما أو بكلیهما، 

الالتصاق: هل وفي هذه الحالة، تثور تساؤلات جوهریة تتعلق بتحدید مالك الكیان الناتج عن هذا 

یحتفظ كل من مالكي الشیئین المتلاصقین بملكیته بعد الالتصاق؟ أم تنتقل الملكیة بأكملها لأحد 

الطرفین دون الآخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الأساس أو المعیار الذي یُعتمد علیه لتحدید الطرف 

أو سوءها؟ أم أن الفیصل في الذي تنتقل إلیه الملكیة؟ وهل یُؤخذ في الاعتبار عنصر حسن النیة 

  ذلك اعتبارات مادیة بحتة؟

وتتزاید أهمیة هذه الإشكالیات حین یتعلق الأمر بالالتصاق الصناعي، الذي لا یقع بفعل       

الطبیعة وإنما نتیجة لفعل الإنسان، كما في حالات إقامة بناء على أرض الغیر، أو إضافة مكونات 

فضي إلى تعارض المصالح بین مالك الشيء الرئیسي ومالك منقولة إلى شيء ثابت، وهو ما یُ 

الشيء التابع، ومن هنا كان لا بد للمشرّع من التدخل لإیجاد قواعد قانونیة دقیقة تحسم مصیر هذا 

الكیان الناتج عن الالتصاق، من حیث الملكیة، والتصرف فیه، وتنظیم العلاقة بین الطرفین على 

  .(١)ة الملكیة والاستقرار القانونينحو یُحقق التوازن بین حمای

وفي هذا الاطار میز الفقهاء الرومان بین نوعین من الالتصاق الصناعي هما: الالتصاق      

  النهائي أو غیر القابل للفصل، والالتصاق المؤقت أو القابل للفصل:

وهو الذي یستحیل معه فصل الشیئین  الالتصاق النهائي أو غیر القابل للفصل:: النوع الأول

الملتصقین دون تلف، كالرسم على اللوح أو الكتابة على الورق، والذي یفقد فیه الشيء التابع 

  .(٢) استقلاله بالكامل

                                                           

1 - Plisecka (A.): op.cit, p.46. ; Rambaud (p.); op.cit, p.346. 

2 - D.6.1.23.3; Ce qui est écrit sur mon papier, ou peint sur ma toile, m'.ést 

acquis il. l'instant, quoiqu'il y ait des jurisconsultes d'un a, il contraire à l'égaId 

de la peinture, à cause de l'excellence de l'art; mais, suivant les principes, la 
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: الذي یمكن فیه فصل الشیئین الملتصقین دون الالتصاق المؤقت أو القابل للفصل -النوع الثاني

لتابع المطالبة باسترداده عن طریق دعوى العرض وتلیها دعوى ضرر، مما یُجیز لمالك الشيء ا

  الاسترداد، بشرط أن تسمح طبیعة الالتصاق بذلك.

ویعد معیار إمكانیة الفصل دون ضرر المعیار الأساسي للتمییز بین نوعى الالتصاق، كما 

لتصاق، فكلما لعبت طبیعة المواد المستخدمة في الالتصاق دورًا هاماً في التمییز بین نوعى الا 

كالالتصاق بمادة قویة كالحدید أو النحاس،  :كانت المادة المستخدمة في الجمع بین الشیئین قویة

فإن الفصل یصبح مستحیلاً دون حدوث تلف، ویُعتبر الالتصاق في هذه الحالة نهائیًا، وكلما كان 

الالتصاق قد تم بمادة ضعیفة كالرصاص، فإن الشيء التابع لا یفقد استقلاله الكامل، ویظل من 

  .(١)في استرداده  الممكن فصله دون تلف، مما یمنح لصاحبه الحق

وعلى ذات النهج، حرص المشرّع الروماني على تنظیم بعض الاستثناءات الخاصة التي        

تتعلق بحالات معینة من الالتصاق، كالمتعلقة بالجواهر الثمینة والنقوش ومواد البناء، وذلك لضمان 

ني والمنقولات، ففي هذه الحالات، التوازن بین حمایة الملكیة الخاصة وحمایة الاستقرار القانوني للمبا

كان یُمنع استرداد الشيء التابع بعد الالتصاق، خاصة إذا كان الفصل سیؤدي إلى تضرر الشیئین 

الملتصقین، ومع ذلك، خُصصت وسائل قانونیة لتعویض المتضرر، كالحق في الحصول على 

  .(٢) تعویض یعادل ضعف قیمة المواد، وفقًا لقانون الألواح الاثني عشر

                                                                                                                                                                             

peinture doit être regardée comme l'accessoire d'une chose sans laquelle elle ne 

peut subsister. 

هي خلاصة من الكتابات القانونیة التي تم تجمیعها بأمر من  Digestشارة إلي أن الموسوعة وتجدر الإ- 

إلي فقرات وقد تحتوي كل  الإمبراطور جستنیان وهي تتكون من خمسون كتاباً ینقسم كل كتاب إلي أبواب مقسمه

  فقره علي مجموعة أحكام مختلفة، وقد اعتمدنا في ترجمتها من اللغة اللاتینیة إلي اللغة الفرنسیة علي:

Hulot (M.)&Berthelot(M.); Les cinquante livres du digeste du lˈempereur justinen,á 

métz,Paris,1803. 

  راجع ایضاً:.٧٢أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص  -١

 Demangeat (M.);op.cit.p.494. D. 6.1.23.5.  

، ١٩٦٥أ.د. صوفي حسن أبو طالب: القانون الروماني احكـام الالتـزام، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  -انظر -٢

 .٤٢ص

Gontier (S.); Des constructions et plantations sur le terrain d'autrui en droit 

romain et en droit français, Thèse pour le doctorat, Lyon, Imprimerie A. Waltener 
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ولأن الالتصاق الصناعي لا یخضع لطبیعة قانونیة موحّدة، بل تتفاوت أحكامه بحسب إمكانیة       

فصل الشيء التابع عن الشيء الرئیسي دون ضرر من عدمه، فإن هذا الفصل سیُخصص لبیان 

  شروط الالتصاق الصناعي ونطاق تطبیقه، من خلال مبحثین رئیسیین:

  صاق الصناعي.المبحث الأول: شروط الالت

  المبحث الثاني: نطاق تطبیق قواعد الالتصاق الصناعي.

  

 

 

    

                                                                                                                                                                             

& Cie, Paris, 1886, p.12."On n'a pas à tenir compte de l'intention des parties. La 

loi s'impose et doit être obéie par-dessus les volontés privées . Le principe 

s'appliquera encore, que le constructeur ait employé ses matériaux ou ceux 

d'autrui. On sait que le propriétaire des matériaux ne peut conclure à la 

démolition de l'édifice , à l'effet de reprendre le bois ou la pierre qui le compose. 

La loi des XII Tables défend en effet"; D 10.4.6. 
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  المبحث الأول

  شروط الالتصاق الصناعي

  تمهید وتقسیم:

یعد تحدید شروط انتقال ملكیة الشيء التابع إلى مالك الشيء الرئیسي نتیجة للالتصاق خطوة        

أساسیة لبیان الأساس القانوني الذي استند الیه الفقهاء الرمان في تنظیم انتقال ملكیة الشيء التابع، 

واحدًا تنتقل فیه ملكیة إذ إن الالتصاق یقوم في جوهره على اندماج شیئین متمیزین لیشكّلا كیانًا 

 Accessoriumالشيء التابع إلى مالك الشيء الرئیسي، وفقًا للقاعدة القانونیة "الفرع یتبع الأصل" (

sequitur principale.(  

وقد أوضح الفقیه بول هذه القاعدة بقوله: "كل ما یُضاف إلى شيء ما یُعتبر ملكًا لصاحب          

ولا یمكن للمالك السابق للشيء التابع المطالبة به طالما ظل متصلاً  ا لهالشيء الرئیسي باعتباره تابعً 

بالشيء الرئیسي، لكنه یمتلك دعوى قانونیة تمكّنه من طلب فصل هذا الشيء التابع، ، ثم المطالبة 

  .(١)) بخصوص اللحامCassiusباسترداده، ویُستثنى من ذلك الحالة التي ذكرها كاسیوس (

أولهما:  :ذلك یقوم الالتصاق الصناعي في الفقه الروماني على شرطین جوهریین وبناءً على       

التصاق الشیئین على نحو یجعل الفصل بینهما مستحیلاً أو ضارًا بأحدهما، وثانیهما: وجود علاقة 

وعلیه، یتناول هذا المبحث توضیح هذین  .تبعیة بین الشیئین بحیث یُعتبر أحدهما تابعاً للآخر

  الرئیسیین للالتصاق من خلال مطلبین:الشرطین 

 المطلب الأول: تحقق الاندماج المادى بین الشیئین.

 تحقق علاقة التبعیة بین الشیئین. المطلب الثاني:

  

  

                                                           

1 - D: 6:1:23:5: De même, tout ce qui est ajouté à une chose est acquis à son 

maître comme accessoire ; l'ancien propriétaire ne peut le revendiquer tant qu'il 

est joint à la chose, mais il a une action pour se le faire représenter à l'effet de 

séparer les deux choses, et de pouvoir ensuite revendiquer la sienne ; excepté, 

cependant, le cas que Cassius rapporte de la soudure. 
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  المطلب الأول

 تحقق الاندماج المادى بین الشیئین

  تمهید وتقسیم:

یُعد تحقّق الإندماج المادي بین الشيء الرئیسي والتابع شرطًا جوهریًا لنشأة حق الالتصاق         

في القانون الروماني، فالالتصاق لا ینشأ إلا إذا اندمج شیئین اندماجًا فعلیًا مما یجعل الفصل بینهما 

ل لیصبح جزءًا لا یتجزأ من إما مستحیلاً أو ضارًا بأحدهما، بحیث یفقد الشيء التابع كیانه المستق

  الشيء الرئیسي.

وتختلف صور هذا الالتصاق بحسب طبیعة الشيء التابع ووضعه القانوني قبل عملیة          

فقد یكون الشيء التابع غیر مملوك لاحد قبل عملیة الإلتصاق، وقد یكون مملوك  الالتصاق:

اق حیث أصبح من المستحیل فصله، لشخص آخر قبل عملیة الإلتصاق ولكنه فقد هویته بالالتص

  مملوكاً لشخص آخر ولكنه لم یفقد هویته بالالتصاق بحیث یمكن فصله. وقد یكون

عندما یكون الشيء التابع غیر مملوك لاحد قبل الإلتصاق بالشيء الرئیسي فإنه ففي الحالة الأولى: 

الأمطار عندما تسقط وتتجمع یصبح مملوكًا تلقائیًا لصاحب الشيء الرئیسي الذي التصق به، فمیاه 

إذا سقطت على  في صهریج شخص ما، تصبح هذه المیاه تلقائیًا ملكًا له، وكذلك الأحجار النیزكیة

من  التي تنشأ في مجرى النهر أرض شخص ما، تصبح ملكاً له بمجرد ملامستها لأرضه، والجزر

تراكم الطمي تكون ملكا لأصحاب الأراضي المقابلة للجزیرة، وبالمثل لو جف مجرى نهر كان ممتلئًا 

بالمیاه سابقًا، فإنه یُعتبر بدون مالك أصلي (لأنه كان ملكیة عامة)، وبعد الجفاف یتم تقسیمه على 

  .)١(ملاك الأراضي المجاورة وفقًا لحق الالتصاق 

                                                           
  .١٧٢الأموال، ص :أ.د.محمد عبدالمنعم بدر، أ.د. عبدالمنعم البدرواي - ١

Fresquet (R.); op.cit.p.118.; Rambaud(p.); op.cit, p.342.;Gaius D 41.1.7.5; Gaius 

D 41.1.7.1: On acquiert encore, par le droit des gens, ce qui est ajouté à notre 

fonds par l'accrue que fait une rivière. On entend par l’accrue que fait une rivière, 

ce qui est ajouté insensiblement à notre terrain par une rivière, en sorte qu’on 

ignore précisément la quantité et le temps de l’accroissement qui est survenu.; 

Pomponius D 41.1.30.1; Celse le fils est d'avis que, s'il s'élève un arbre sur la 

rive d'un fleuve au long de laquelle s'étend mon fonds, cet arbre est à moi, parce 

que le terrain de la rive n'appartient qu'à moi en particulier, quoique l'usage en 
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ندما یكون الشيء التابع مملوكاً لشخص آخر قبل عملیة الإلتصاق ولكنه عأما في الحالة الثانیة: 

فقد كیانه المستقل بالالتصاق وأصبح من المستحیل فصله، هنا لا یستطیع مالكه الأصلى المطالبة 

به منفصلاً لأنه أصبح جزءًا لا یتجزأ من الشيء الرئیسي، فتنتقل ملكیته تلقائیًا لمالك الشيء 

  الرئیسي. 

عندما یكون الشيء التابع مملوكاً لشخص آخر قبل الالتصاق ولكنه لم وأخیراً في الحالة الثالثة: 

یفقد استقلاله بالالتصاق بحیث یمكن فصله وإعادته لصاحبه دون ضرر، في هذه الحالة یجوز 

للمالك الأصلي للشيء التابع أن یطالب بفصله واسترداده، بشرط ألا یؤدي الفصل إلى تلف أو 

 .(١) ضرر للشيء الرئیسي

وبالتالى یتضح من هذه الحالات أن حق الالتصاق لا ینشأ بنفس الطریقة في جمیع الحالات،        

الشيء التابع وطبیعة العلاقة بینه وبین الشيء الرئیسي قبل التصاقهما،  وضعبل یختلف بحسب 

اقه، فیكتسبه صاحب الشيء ففي الحالة الأولى یكون الشيء التابع غیر مملوك لأحد قبل التص

الرئیسي بشكل تلقائي ودون أي تعقید قانوني، لأن الملكیة هنا تثبت له بمجرد حیازته، ولهذا لا تثیر 

هذه الحالة أي إشكالیه ولا تحتاج إلى تحلیل عمیق، ولذلك سیُكتفى بالإشارة إلیها فقط دون التوسع 

  .)٢( فیها

أما الحالات الأكثر أهمیة قانونیة هي التي یكون فیها الشيء التابع مملوكًا لشخص آخر           

قبل الالتصاق بالشيء الرئیسي، فیثور التساؤل هنا حول مصیر ملكیة كل طرف؟ وكیفیة حسم 

التعارض بین حقوق المالك الأصلي للشيء التابع وحقوق مالك الشيء الرئیسي؟  ولهذا سیكون 

لتركیز في هذا المطلب على التمییز بین الحالات التي یكون فیها الالتصاق دائمًا وغیر قابل ا

للفصل، وبین الحالات التي یكون فیها الالتصاق مؤقتًا أو قابلاً للفصل، لأن ذلك یُحدد ما إذا كانت 

  :سیینالملكیة ستنتقل بصفة نهائیة أم مؤقتة، ولذلك سیُقسَّم هذا المطلب إلى فرعین أسا

  الفرع الأول: انتقال الملكیة وفقاً لطبیعة الالتصاق. 

 الفرع الثاني: تحدید نوع الكیان الناتج عن الالتصاق.

                                                                                                                                                                             

soit public. D'où il arrive que, lorsque le lit d'un fleuve vient à se sécher, le 

terrain appartient au voisin, parce que le public ne s'en sert plus.;PomponiusD 

41.1.30.2. 

1 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤٢. 
  .١٧١أ.د.محمد عبدالمنعم بدر، أ.د. عبدالمنعم البدرواي: الأموال، ص - ٢
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  الفرع الأول

  انتقال الملكیة وفقاً لطبیعة الالتصاق

یتحقق الالتصاق غیر القابل للفصل عندما یرتبط الشيء التابع بالشيء الرئیسي ارتباطًا 

جزءًا لا یتجزأ منه، بحیث یصبح فصل الشیئین مستحیلاً، أو ممكناً من الناحیة المادیة وثیقاً یجعله 

لكنه غیر مقبول من الناحیة القانونیة إذا كان یؤدي إلى إتلاف الكیان الجدید أو إلحاق ضرر جسیم 

ي، بینما یفقد بأحد الأطراف، وفي هذه الحالة تنتقل ملكیة الشيء التابع تلقائیًا إلى مالك الشيء الرئیس

المالك الأصلي للشيء التابع حقه في المطالبة باسترداده منفصلاً ویقتصر حقه على المطالبة 

  بتعویض عادل مقابل فقدان ملكیته.

وتعد من أبرز الأمثلة على على الالتصاق الدائم: الكتابة على الورق، أو الرسم على اللوح        

ه شیئًا واحدًا لا یمكن فصله دون إتلاف العمل ككل، وكذلك حیث یصبح الورق أو اللوح مع ما یحمل

الشجرة المزروعة التي امتدت جذورها في أرض الغیر، إذ بامتداد جذورها في التربة الجدیدة تتغذى 

وتصبح جزءًا من الأرض نفسها، ولا یمكن اقتلاعها دون الإضرار بالأرض والشجرة معًا، ویكتسب 

 (١).لالتصاقصاحب الأرض ملكیتها بحكم ا

وینطبق الأمر ذاته على حالة الذراعٍ الذي یعاد تشكیله ونحته لیصبح جزءًا متكاملاً من هیكل       

التمثال، ففي هذه الحالة یفقد الذراع استقلاله ویصبح غیر قابل للفصل دون هدم التمثال أو إتلافه، 

حب الذراع الأصلي الحق في ومن ثم تنتقل ملكیته إلى مالك التمثال الأصلي، بینما یظل لصا

  .(٢)المطالبة بتعویض عادل مقابل فقدان ملكیته

                                                           

1 - Granado (J.); op.cit, 2009,p.11.;Paul D 41.1.26.3; Si vous avez teint ma laine 

en couleur de pourpre, elle ne cesse pas pour cela de m'appartenir, suivant 

Labéon; parce qu'il n'y a point de différence entre une laine ainsi teinte, et celle 

qui aurait perdu sa couleur pour être tombée dans la boue ou dans la fange.;Paul 

D 6.1.23.5 

2 - Gaius D:41.1.7.13.;Gaius D 41.1.9.pr; Par la même raison que les plantes 

qui ont pris racine dans une terre deviennent un accessoire de cette terre, on 

peut dire aussi que le blé est un accessoire de la terre dans laquelle il est semé. 

Au surplus, de même que celui qui a bâti sur le terrain d'autrui peut repousser 

celui qui lui demanderait ce bâtiment en lui opposant l'exception tirée de sa 

mauvaise foi, de même aussi cette exception pourra être opposée par celui qui 
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إذا كان الالتصاق ناتجًا عن اندماج ضعیف بین الشیئین، وكان من الممكن فصلهما  أما       

دون إضرار بالشيء الرئیسي، فیظل من حق مالك الشيء التابع  واعادتهما إلى حالتهما الأصلیة

باسترداده، ومثال ذلك الحجر الكریم المُرصَّع في خاتم، إذ تعود ملكیته إلى صاحبه الأصلي المطالبة 

 بمجرد فصله لأنه یستعید كیانه المستقل.

ویؤید الفقیه بول ذلك بقوله:" لا یمكن المطالبة بحجر كریم تم ترصیعه في ذهب شخص آخر،       

رفع دعوى لفصل هذه الأشیاء ثم استعادتها بعد ولا بنقش تم وضعه على شمعدان الغیر، ولكن یمكن 

ذلك، أما فیما یخص المواد المستخدمة في بناء شخص آخر، فلا یمكن رفع دعوى بشأنها، لأن 

قانون الألواح الاثني عشر یمنع فصلها عن البناء بعد اندماجها به، لكنه یعوّض المالك المتضرر 

 عجلة مثبتة بعربة،:مر نفسه على أشیاء أخرى، مثلبمنحه ضعف قیمة المواد المستعملة، وینطبق الأ

قطعة قماش مخیطة بثوب، أو  مقبض ملتحم بكأس، أوأو  لوح خشبي مدمج في خزانة أو سفینة،أو 

ذراع ملحوم لحاماً بسیطاً بتمثال، في جمیع هذه الحالات، مادام الفصل ممكناً دون حدوث ضرر 

تابع أن یطالب بفصله واسترداده، ما لم یكن قد تنازل كبیر، یبقى من حق المالك الأصلي للشيء ال

عنه بموجب اتفاق سابق، وفي جمیع الأحوال، یجب على من استفاد على حساب غیره أن یدفع 

  ١).(تعویضًا عادلاً لصاحب الحق

                                                                                                                                                                             

aura ensemencé à ses frais le champ d'autrui.;Ulpien D:10.4.7.1; Si vous avez 

joint à votre voiture une roue qui m'appartienne, j'aurai contre vous l'action en 

représentation, comme l'écrit Pomponius; quoiqu'en ce cas vous ne possédiez 

pas civilement. 

  .٩٦. أ.د. عباس مبروك الغزیري، مرجع سابق، ص٤٢أ.د. صوفي حسن أبو طالب: مرجع سابق، ص- ١

Paul D 10.4.6: On ne peut point revendiquer une pierre précieuse mise en œuvre 

et enchâssée dans l'or d'un autre, non plus qu'une gravure appliquée sur le 

chandelier d’autrui; mais on peut intenter l'action en représentation pour faire 

séparer ces choses, et les revendiquer ensuite. Il n'en est pas de même par 

rapport aux matériaux employés dans l'édifice d’autrui, à l'égard desquels on ne 

peut point intenter l'action en représentation, parce que la loi des Douze Tables 

défend qu'on les sépare de l’édifice; mais la même loi a donné, en ce cas, une 

action particulière pour se faire payer le double de sa matière.;Pomponius D 

41.1.30.2.  
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  الفرع الثاني

  تحدید نوع الكیان الناتج 

 عن الالتصاق

كیان بسیط أو مركب) أمرًا جوهریًا لفهم ما إذا  یعد تحدید نوع الكیان الناتج عن الالتصاق(       

كان الالتصاق یؤدي إلى نقل الملكیة بصفة نهائیة أم یظل النقل مؤقتاً بحیث یظل للمالك الأصلي 

ومن هنا یثور التساؤل حول  حق المطالبة بفصل الجزء التابع واسترداده متى أمكن ذلك قانونًا وفعلیًا،

  اتج عن الالتصاق؟كیفیة تحدید نوع الكیان الن

وللإجابة على هذا التساؤل، اعتمد الفقهاء الرومان على ما قرره الفقیه بومبونیوس في هذا        

الصدد، حیث وضع تصنیفًا دقیقًا یُعد حجر الزاویة لفهم طبیعة الكیان الناتج عن الالتصاق وحدود 

ثلاثة أنواع من الكیانات الناتجة عن انتقال الملكیة بموجبه، فقد میز الفقیه بومبینوس بوضوح بین 

  اتحاد عدة عناصر:

): وهي الكیانات التي تمتزج عناصرها اندماجًا Corpus simplexالكیانات البسیطة ( :النوع الأول

مادیاً كاملاً لتكوّن وحدة متجانسة لا یمكن فصل أجزائها دون تلف، مثل قطعة الخشب أو الحجر أو 

  النبیذ المخلوط بالعسل.المعادن المصهورة أو 

: وهي الكیانات تتكوّن   (Corpus ex cohaerentibus)الكیانات المركبة المتماسكة :النوع الثاني 

من أجزاء متصلة ومتلاحمة ولكنها تحتفظ بقدر من الاستقلال الذاتي، بحیث یمكن فصلها دون أن 

وأخشاب وأجزاء مختلفة، أو یؤدي ذلك إلى إتلاف جوهري، مثل المباني التي تتكوّن من طوب 

  السفن. 

: هي الكیانات   (Corpus ex contingentibus)الكیانات المركبة المتجاورة فقط :النوع الثالث

أو مرتبطة فقط بتجمیع خارجي مثل الشعب، أو الفیلق  التي تتكون من أجزاء مستقلة متجاورة

العسكري، أو القطیع، وهنا یظل كل جزء محتفظًا باستقلاله القانوني، ویُعتبر المجموع كیانًا مركبًا 

  (١). بحكم التسمیة أو الوظیفة لا بحكم الطبیعة المادیة 

أن تحدید نوع الكیان یتوقف على طبیعة  یتبین من خلال هذا التصنیف الذي قرره بومبونیوس       

الالتصاق ومدى قوّته: فإذا كان الالتصاق مادیًا عضویًا بحیث یندمج الشيء التابع في الشيء 

الرئیسي اندماجًا تامًا نشأ عنه كیاناً بسیطاً موحدًا غیر قابل للفصل دون تلف، تنتقل فیه ملكیة 
                                                           

1 - Plisecka (A.); op.cit, p. 48.;D: 41:3:30:pr. 
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رئیسي، أما إذا كان الالتصاق میكانیكیًا ظاهریًا یحتفظ الشيء التابع بصفة نهائیة إلى مالك الشيء ال

فیه الشيء التابع بقدر من الاستقلال نشأ كیاناً مركباً تبقى معه ملكیة الشيء التابع معلّقة ویظل 

للمالك الأصلي للشئ التابع حق المطالبة بفصله واسترداده متى كان ذلك ممكنًا قانونًا وفعلیًا دون 

   .(١)ضرر 

قیه سینیكا فقد قدّم معیارًا مختلفًا للتمییز بین الكیانات البسیطة والمركبة: إذ یرى أن أما الف

الكیانات التي تنشأ نتیجة التصاق طبیعي تُعتبر كیانات بسیطة بطبیعتها، كالنباتات والحیوانات، في 

صِلَت لعاد كل حین تُعدّ الكیانات التي تنشأ نتیجة التصاق صناعي تعتبر كیانات مركبة، لأنها لو فُ 

  .(٢) جزء منها كیانًا مستقلاً بذاته

ومع ذلك، یُمكن الاعتراض على هذا المعیار، لأن هناك حالات مختلفة تثبت أن الإلتصاق 

الصناعي، قد ینتج عنه كیاناً بسیطاً غیر قابل للفصل كما هو الحال في التماثیل واللوحات التي 

ا كیاناً واحدًا، لا یمكن فصل أجزائها دون إتلاف جوهر تتحقق فیها الوحدة والانسجام مما یجعله

  الشيء كله.

ویري الفقیه غایوس أن طبیعة الالتصاق (كیمیائي، فیزیائي) هي التي تحدد نوع الكیان       

النبیذ الناتج عن خلط مكوّنات متعددة (مثل عصیر العنب والتخمیر)، الناشئ عنه حیث اعتبر أن : 

وكذلك المزج بین العسل والنبیذ، أو طلاء لوح خشبي، فجمیعها أمثلة على كیانات بسیطة تنشأ من 

بین أجزاء  التصاق فیزیائيتام، وبالمقابل، فإن الكیانات المركبة هي التي تنتج عن  التصاق كیمیائي

  .(٣)ن استقلالها الذاتي، مثل السفینة أو الخزانة أو البناء تحتفظ بقدر م

                                                           

1-Mousouraskis(G.): Fundamentals of Roman Private Law, Springer,Auckland, 

New Zealand,  2012, p.141..;Ulpien D 10.4.7.2; Il en va de même si vous avez 

ajouté à votre armoire ou à votre navire une planche qui m'appartient, ou fixé une 

anse à votre coupe, ou appliqué un ouvrage en relief à votre flacon, ou cousu la 

pourpre d’autrui à votre vêtement, ou attaché à votre statue un bras appartenant 

à un autre. 

2 - D. 41.1.7.7; Seneca: Naturales Quaestiones, 2, 4, 2. Mackeldey (F.); op.cit, 

p.141. 

3 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤٣.;Gaius D 41.1.7.7:… Le vin, l’huile ou le blé 

ne peuvent redevenir des raisins, des olives ou de la paille ; il en va de même 

pour l’hippocras, qui ne peut être reconverti en vin et en miel, ainsi que pour les 



 
 

٥٢٨ 
 

 

أما الفقیه بول فقد میز بین الكیانات البسیطة والمركبة، وفقا لمعیار إمكانیة الفصل دون      

: " كل ما یُضاف إلى شيء آخر یُعتَبر تابعاً له وتنتقل ملكیته إلى مالك الشيء ضرر، حیث قرر أن

لمالك الأصلى للشئ التابع أن یطالب باسترداده طالما أنه ظل ملتصقاً بالشيء الرئیسي، ولا یجوز ل

الرئیسي، ومع ذلك یبقي له الحق في رفع دعوى لطلب فصله عن الشيء الرئیسي حتى یتمكن من 

رفع دعوى لاسترداده بعد فصله، ویُستثنى من ذلك الحالة التي ذكرها كاسیوس المتعلقة باللحام: إذ 

ا لُحم ذراع إلى تمثال عن طریق لحام من نفس مادة التمثال، فإنه یُعتَبر وكأنه اندمج في یقول إنه إذ

التمثال، وبالتالي، فإنه لا یعود إلى مالك الشيء التابع حتى ولو تم فصله لاحقًا، أما في حالة اللحام 

یًا، مما یُبقي باستخدام الرصاص فقط، فالوضع مختلف، لأن الالتصاق هنا لا یُعتبر اندماجًا حقیق

  .١) (المجال مفتوحًا أمام المطالبة بالفصل واسترداد التابع

هو الذي ینشأ عن التصاق تام لا یقبل الفصل عملیًا دون  الكیان البسیطیبین هذا النص ان       

فهو الذي یحتفظ فیه  الكیان المركبتلف أو فقدان الشيء التابع، فتنتقل الملكیة فیه نهائیًا، أما 

الشيء التابع بقدر من الاستقلال المادي یسمح بفصله لاحقًا دون هلاك أو تلف، فتظل الملكیة 

الأصلیة للشئ التابع في هذه الحالة معلقة حیث یجوز لمالكه الحق في رفع دعوى للمطالبة بفصله 

اللحام تطبیقاً لهذا الفرق،  واسترداده، ویعد المثال الخاص ببعض حالات التصاق المعادن عن طریق

)، ferruminatioإذ إنه في حالة لحام ذراع بتمثال باستخدام نفس المعدن الذي صُنع منه التمثال (

لأن الالتصاق هنا مادي، وتكون الملكیة هنا دائمة، فیفقد  كیاناً بسیطاً یتحول التمثال والذراع الى 

  استرداده، حتى لو تم فصله لاحقًا.المالك الأصلى للشيء التابع حقه في المطالبة ب

في حالة لحام ذراع بتمثال باستخدام مادة مختلفة عن المعدن المصنوع منه التمثال مثل أما 

لأن الالتصاق هنا  كیان مركب)، یصبح التمثال والذراع  adplumbatioاللحام بالرصاص (

وتكون الملكیة هنا مؤقته، میكانیكي، فتظل الأشیاء الملتصقة متمیزة ویمكن فصلها دون ضرر، 

                                                                                                                                                                             

drogues composées, qui ne peuvent plus être réduites à l’état de drogues 

simples.….; D. 12.1.34. 

  . انظر ایضاً:٦٣أ.د. عبد المجید محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص - - ١

D 6.1.23.5. 
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فیظل المالك الأصلى للشيء التابع محتفظًا بحق طلب استعادة ملكیته من خلال المطالبة 

  .(١)بالفصل

وقد أكد الفقیه اولبیان على أن معیار التمییز بین الكیان البسیط والمركب هو إمكانیة الفصل      

أولبیان هذا المبدأ بتقدیم أمثلة عملیة وقد أوضح الفقیه  المادى دون تلف أو فقدان للكیان،

كتركیب  —للالتصاق الذي یُنشئ كیانًا مركبًا قابلاً للفصل إذ یرى أن:  إضافة شيء متمیزًا في ذاته 

لا یفقد هذا الشيء استقلاله، ومن ثم یجوز لمالكه رفع  —عجلة مملوكة لشخص في عربة غیره 

حدوث تلف، وبالمثل، إذا أُضیف ذراع إلى تمثال دعوى لفصله واسترداده ما دام یمكن ذلك دون 

باستخدام اللحام بالرصاص، یظل الذراع متمیزًا لأنه التصق بالتمثال التصاقا میكانیكیاً عبر مادة 

وسیطة یمكن فصلها لاحقًا، وینطبق الأمر ذاته على حالة نسج خیط مصبوغ بصبغة الأرجوان 

) في ثوب مملوك للغیر، فالخیط هنا یظل متمیزاً عن الثوب، لأنه التصق بالثوب pourpreالثمینة (

مما یُبرر قانونًا حق مالك الخیط في طلب فصله عن الثوب  كیاناً مركباً ینشأ عنه  إلتصاقاً میكانیكیاً 

  (٢) .واسترداده إذا أمكن ذلك عملیًا دون إضرار بالكیان ككل

                                                           

1- Paul D 10.4.6; Pomponius D 41.1.27.pr; Il faut convenir que si vous ajoutez à 

une masse d'argent qui vous appartient une certaine quantité d'argent 

appartenant à autrui, vous ne devenez pas pour autant propriétaire de toute la 

masse ainsi obtenue; en revanche, si vous soudez votre vase avec du plomb ou 

de l'argent d'un autre, le vase reste votre propriété, et vous pouvez le revendiquer 

dans son intégralité.; D 41.1.27.2.;Ulpian; D 47.12.2..;Ulpien D.19.1.17.8; Les 

réservoirs couverts de plomb, les puits, leur couverture, les poulies ou 

tourniquets qui sont posés sur la terre sans y être enfoncés font partie de la 

maison. 

2- D10.4.7.1; Si vous avez joint à votre voiture une roue qui m'appartienne, 

j'aurai contre vous l'action en représentation, comme l'écrit Pomponius. 

Quoiqu'en ce cas vous ne possédiez pas civilement. Ou la statue sur laquelle on 

ajoute un bras par plumbatura, il convient très certainement d'ajouter celui de la 

pourpre d'autrui tissée sur son vêtement (la textura), exemple qui nous est 

rapporté par les Institutes de Justinien. Car indubitablement il s'agit d'une union 

mécanique. 
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نصٌّ صریح یُفید بأن حالة نسج خیط مصبوغ بصبغة  نیانومع ذلك ورد في نظم جست        

الارجوان الثمینة في ثوب مملوك للغیر هي حالة التصاق مادى ینشأ عنها كیان بسیط حیث ورد 

مملوكه للغیر في ثوبه،  " إذا قام شخص بنسج خیوط مصبوغة بصبغة أرجوانیة ثمینة عنه ما یلي:

لو كانت أكثر قیمة منه، وبالتالي، فإن مالك الخیط فإن تلك الخیوط تصبح تابعة للثوب حتى 

الأصلي لا یمكنه المطالبة باسترداده مباشرةً، ولكنه یستطیع رفع دعوى سرقة بالاضافة لدعوى 

    (١) .للمطالبة بقیمة الخیط، ضد من استولى علیه

شيء التابع، یتضح من هذا النص أن لمالك الخیط رفع دعوى السرقة أو المطالبة بقیمة ال       

وهي دعاوى تلائم حالات الالتصاق الدائم أو التصنیع الذي تفقد فیه المادة هویتها الأصلیة بالكامل، 

ولا تتلاءم مع حالة الالتصاق القابل للفصل التي تفترض بقاء الشيء التابع متمیزًا وقابلاً للاسترداد، 

المنسوج على الثوب من حالات وهو ما یفهم منه ان حالة الخیط المصبوغ بصبغة ارجوانیة 

، ومن هنا یثور التساؤل حول كیفیه اعتبار الخیط المصبوغ كیاناً بسیطاً الالتصاق التي ینشأ عنها 

الالتصاق القابل للفصل التى ینشأ عنها كیاناً بصبغة ارجوانیة المنسوج على الثوب من حالات 

  ؟مركباً 

في  جستنیانللإجابة على هذا التساؤل، من الضروري إعادة وضع النص الوارد في نظم        

في  بالنص المتعلق بمسألة التصنیع الوارد عن الفقیه غایوسسیاقه الصحیح، وذلك بمقارنتة 

الموسوعة والذي یشیر إلى أنه: في الحالة التي یصنع فیها شخص ما شیئًا باسمه الخاص باستخدام 

كة للغیر، یرى نیرفا وبروكولوس أن ملكیة الشيء المصنوع تعود إلى الصانع، بحجة أن مادة مملو 

العمل نفسه لم یكن موجود من قبل ولم یكن مملوكاً لأحد، أما سابین وكاسیوس، فیرون أن ملكیة 

                                                           

1 - D 6.1.23.5.;Inst. Justinian. 2.1. 26; Where a person has interwoven purple 

thread belonging to another into a garment of their own, the thread—though more 

valuable is deemed to have become accessory to the garment by way of 

accession. The owner of the thread may bring an action for theft, as well as an 

action to recover the value of the property, against the wrong doerre gardless of 

whether the garment was made by that person or another. Although a thing that 

has been destroyed cannot be reclaimed through a property action, legal 

recourse remains available against thieves and others in possession. 

  اعتمدنا في ترجمة نظم جستنیان الى اللغة الانجلیزیة على: -

Scott (S. P.): The Civil Law, II, Cincinnati, 1932 . 
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المادة تمنح الشيء المصنوع لصاحب المادة، لأنه لا یمكن أن یوجد شيء مصنوع دون مادة، ومع 

ناك رأي وسط یُعد معقولاً: وهو رأي من یمیزون بین ما إذا كان الشيء المصنوع یمكن ذلك، ه

إعادته إلى حالته الأصلیة كمادة خام، ففي هذه الحالة یتبع رأي سابین وكاسیوس، أو إذا لم یكن 

  بالإمكان إعادته إلى حالته الأصلیة، فیؤخذ برأي نیرفا وبروكولوس.

جستنیان طبقوا نفس المنطق على حالة الخیط الأرجواني المنسوج   نظمنلاحظ هنا أن مدونى        

على ثوب الغیر، مع ان هذه الحالة لا تتعلق بتصنیع مادة جدیدة بالكامل وانما بالتصاق میكانیكي 

بین شيء تابع (الخیط) وشيء رئیسي (الثوب) ویمكن نظریًا فصل الشيء التابع عنه دون إتلافه، 

حالة التصنیع الذي تفقد فیه المادة وهي  :دونون خلطوا بین حالتین مختلفتینوهنا یتبین ان الم

وهنا یمكن رفع دعوى السرقة أو التعویض لأن الشيء الأصلي لم یعد موجودًا،  هویتها بالكامل:

والذي ینشأ عنه كیاناً مركباً بجعل الملكیة معلقة وحالة الالتصاق القابل للفصل مثل خیط الأرجوان: 

 .(١)لمالك الشيء التابع رفع دعوى للمطالبة بفصله ثم المطالبة باسترداده  ویمكن

فعندما طبق المدونون مبدأ الفقیه غایوس المتعلق بالتصنیع، على حالة حالة الخیط الأرجواني       

أي أن  —المنسوج في الثوب، ظهرت المشكلة لأن الخیط له كیان مادي مستقل ویمكن فصله عملیًا 

ق هنا التصاقاً میكانیكیا ینشأ عنه كیاناً مركباً، لذلك من الغریب أنهم اعتبروا أن هذه الحالة الالتصا

مثل التصنیع تمامًا فإذا كان النص یعني أن المالك لا یستطیع المطالبة بالخیط إلا كتعویض أو 

عقول تطبیق بدعوى سرقة، فهذا یعني أن الخیط لم یعد موجودًا ومن هنا یثور التساؤل: هل من الم

  نصوص غایوس الخاصة بالتصنیع على هذه الحالة؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فیجب أن نستنتج أن حالة النسیج هي حالة التصاق مادى ینشأ عنه       

كیاناً بسیطاً، وهذا غیر صحیح لأن الالتصاق في حالة النسیج ذات طابع میكانیكي ینشأ عنه كیاناً 

النسیج دون أن یؤدى ذلك إلى هلاكه، لذلك، یكون للمالك الأصلي  مركباً حیث یمكن فك عقدة

  للخیط حق قانوني في طلب فصله واسترداده. 

                                                           

، ١٩٦٣أ.د. شفیق شحاته، نظریة الالتزامات في القانون الروماني، مطبعة مصطفي الحلبي، القاهرة،  - ١

  .٢٦٧ص

 Instit.Gauis: 2.79: Gaius D 41.1.7.7. ;Rambaud(p.); op.cit, p.349.; Mackeldey 

(F.); Manuel de droit romain, 3éme éd, Sociét typographique Belge, Bruxelles, 

1846, p.140. 
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إذا قمتَ بتركیب عجلة  ویؤكد ذلك النص الوارد عن الفقیه اولبیان الذي أشار فیه إلى أنه:"        

ویتابع في الفقرة أملكها في عربتك، سیكون لدي الحق في رفع دعوى للمطالبة بفصلها واستردادها، 

التالیة: "بنفس الطریقة، إذا التصق مقبضًا بكأس، أو نسج خیط ارجواني على ثوب، أو لحمت ذراعًا 

  .(١) تصاق قابلة للفصل"وبالتالي، فإن النسیج بالخیط الارجواني هو حالة ال بتمثال"

الذي تنتقل فیه الملكیة  وبناءً على ذلك، یتبیّن أن معیار التمییز الحاسم بین (الكیان البسیط       

نهائیًا، والكیان المركب الذي تظل فیه الملكیة معلقة لحین الفصل القانوني) هو إمكانیة فصل الشيء 

ث ضرر، یظل الحق في الاسترداد قائمًا رغم كل التابع دون تلف مادي، فإذا أمكن الفصل دون حدو 

  ما ورد في بعض نصوص جستنیان التي خلطت بین أحكام التصنیع والالتصاق المیكانیكي.

  

  المطلب الثاني

  تحقق علاقة التبعیة بین الشیئین

  تمهید وتقسیم:

تعد القاعدة القانونیة "الملحق یتبع الأصل" من أبرز القواعد التي تنُظّم أثر الالتصاق في نطاق       

لأنه في حالة أفضل، لذا فإنه  إذ تؤكّد على أن الشيء الرئیسي یتفوق على الشيء التابع الملكیة،

القانونیة كاملة، أما الشيء یستفید من جمیع مزایا حق الالتصاق، فیظل محتفظًا بكیانه ومزایاه 

التابع، فإنه یتحمل جمیع عواقب حق الالتصاق حیث یفقد وجوده القانوني أو المادي، أو على الأقل 

یفقد استقلاله القانوني طالما أنه لا یزال ملتصقاً بالشئ الرئیسي سواء بشكل دائم أو مؤقت بحسب 

لمعیار الذي استند إلیه الفقهاء الرومان للتمییز طبیعة العلاقة بینهما، ومن هنا یثور التساؤل حول ا

  بین الشيء الرئیسي والتابع؟ وما الغرض القانوني من إلحاق التابع بالأصل؟

                                                           

1-Mousouraskis (G.): op.cit, p.١٤٤. D.10.4.7.1; Si vous avez joint à votre voiture 

une roue qui m'appartienne, j'aurai contre vous l’action en représentation, comme 

l’écrit Pomponius. Quoiqu’en ce cas vous ne possédiez pas civilement, ou la 

statue sur laquelle on ajoute un bras par plumbatura, il convient très 

certainement d’ajouter celui de la pourpre d’autrui tissée sur son vêtement (la 

textura), exemple qui nous est rapporté par les Institutes de Justinien, car, 

indubitablement, il s’agit d’une union mécanique. 
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للإجابة على هذا التساؤل یتناول هذا المطلب بیان أساس التمییز بین الشيء الرئیسي والتابع،       

  :یة بینهما، وذلك من خلال فرعینثم توضیح الغایة القانونیة من ترتیب علاقة التبع

  .الفرع الأول: معیار التمییز بین الأصل والتابع

  الفرع الثاني: الغایة من إلحاق التابع بالأصل.

  

  الفرع الاول

  معیار التمییز بین الأصل والتابع

یستخدم مصطلح "التابع" في الفقه للدلالة على الأشیاء التي تقل أهمیتها مقارنة بما تلحق 

في  –لذلك یعتقد الكثیر من الفقهاء أن تحدید الشيء الرئیسي والتابع لیس أمراً صعباً، إذ یكفي به، 

فالشيء الرئیسي هو الأكبر حجماً والأعلى قیمة، وما دونه ، مقارنة حجم وقیمة كلا الشیئین - نظرهم

سط لا یظهر یكون تابعًا له، ولكن بالعودة إلي نصوص تشریع جستنیان، نجد أن هذا التصور المب

بوضوح، الأمر الذي یثیر تساؤلاً مهمًا: هل كان معیار التفوق المادي وحده كافیًا للتمییز بین الشيء 

الرئیسي والتابع؟ أم أن الفقه الروماني استلزم إلى جانبه توافر معاییر أخرى تُكمل الصورة وتحقق 

   التوازن بین الأشیاء الملتصقة؟

الضروري ملاحظة ما أن: الشيء التابع یكون في جمیع الأحوال للإجابة على ذلك، من        

منقولاً، بینما یمكن للشيء الرئیسي أن یكون منقولاً أو عقارًا، وبالتالي، إذا التصق منقول بعقار، 

 - فالأمر محسوم لصالح العقار الذي یُعتبر دائمًا الشيء الرئیسي، إذ لا یمكن تصور أن یتبع العقار

شیئًا منقولاً بطبیعته، أما إذا تعلق الأمر بالتصاق شیئین منقولین،  - ثبات والدیمومةالذي یتمیز بال

فإن المسألة تصبح أكثر تعقیدًا ولا یمكن حسمها ببساطة اعتماداً على معیار الحجم أو القیمة 

  :، ویمكن توضیح ذلك على النحو الآتي(١)فقط

    

                                                           

1-Granado (J.); The genius of Roman law from a law and economics perspective. 

Working Paper, Cátedra Fedea-Banco de España, Madrid, 2009,p.11.; Ulpien D 

34.2.19.13. 
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 حالة الالتصاق بین منقول وعقار: - أولا

التمییز بین الشيء الرئیسي والشيء التابع في حالة التصاق منقول بعقار من أوضح یُعتبر 

صور الالتصاق في القانون الروماني، إذ یُحسم الأمر هنا وفقًا لطبیعة العقار ذاته دون حاجة 

  للاعتماد على معیار الحجم أو القیمة.

فالقاعدة العامة المستقرة في القانون الروماني تقضي بأنه: عندما یلتصق منقول بعقار بحیث 

لا یمكن فصله دون إحداث ضرر او تلف، یُعتبر العقار دائمًا الشيء الرئیسي بینما یُعتبر كل منقول 

 ض یلتصق به تابعًا له، وذلك وفقاً للمبدأ الراسخ في الفقه الروماني "السطح یتبع الأر 

(superficies solo cedit) أي أن كل ما یُقام أو یُغرس على الأرض یلتحق بها ویُعامل كجزء ،

  منها.

وقد ورد في نصوص الموسوعة ما یُجسد هذا المبدأ بوضوح، فقد ذكر الفقیه بومبینوس مثلاً 

كاً لمن أقامه، إذا بنى جارك جداراً على حائطك، فإن لابیّون وسابین رأوا أن البناء یصبح مل"  أنه:

ولكن بروكولوس یقرّر أن هذا البناء یدخل في ملكیة صاحب الحائط، استنادًا إلى ذات القاعدة التي 

تقُر بأن ما یُبنى على أرض شخص ما یكون ملكًا له بحكم الطبیعة الثابتة للعقار، هو الرأي الذي 

  (١)اعتبُر أصوب وفقًا للاتجاه الغالب في الفقه" 

خرى هذا المبدأ، فقد جاء عن الفقیه أولبیان أن: "أي شيء یُبنى على وتُؤكد نصوص أ

أرضنا من قبل أي شخص، حتى وإن بناه باسمه، یصبح لنا بحكم القانون الطبیعي لأن السطح یتبع 

وتُشیر هذه العبارة بوضوح إلى أن هذه القاعدة تُعد من النظام العام في روما، ولا یجوز  الأرض" 

                                                           

1 - Chauveau (G.); De la superficie en droit romain et en droit français, Thèse de 

doctorat, Paris: Imprimerie des Écoles, Henri Jouve, 1886, p.6.;Gontiers (S.); 

op.cit, p.9.;D 41.1.28; Si votre voisin bâtit sur votre mur, Labéon et Sabin 

pensent que ce qu’il a construit lui appartient. Mais Proculus décide, avec plus 

de raison, que cette construction appartient au propriétaire du mur, de la même 

manière que si l’on avait bâti sur son sol. 

فقیه كلس في الموسوعة: "أنا أعتبر الأرض جزءًا من البناء، ولا أعتقد أنه یمكن النظر إلیها كشيء كما ورد عن ال

  ".وُجد فقط لحمل شيء آخر، كما هو الحال مع البحر الذي یحمل السفن

D 6.1.49; Je regarde le sol comme une partie d’un édifice, et je ne crois pas 

qu’on puisse le regarder comme une chose faite pour en porter une autre, 

comme la mer qui porte des vaisseaux. 
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رها حتى من خلال الاتفاق بین الأطراف، لأنها تضمن استقرارًا قانونیًا في العلاقة بین تعدیلها أو تغیی

  .(١)العقارات والأشیاء الملتصقة بها

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأشیاء التابعة للعقار لا تحتفظ بصفة الثبات والدیمومة بشكل 

قد تُهدم فتتحول إلى مواد منقولة بعد  مطلق، إذ إن الأشجار قد تموت بمرور الزمن، كما أن المباني

أن كانت جزءًا من العقار، وتظل الأرض هي الشيء الوحید الذي یحتفظ بطبیعته الثابتة والدائمة، 

وهو ما یمنحها مكانة خاصة في النظام القانوني الروماني، إذ تُعد الأرض دائمًا هي الشيء الرئیسي 

رس فیها، فالمباني تُعامل بوصفها ملحقات للأرض، وكذلك الذي یلتحق به كل ما یُبنى علیها أو یُغ

  ارتباطًا وثیقًا. الحال بالنسبة للنباتات التي تستمد وجودها منها وترتبط بها

یؤكد الفقه الروماني أنه لا یُعترف بوجود ملكیتین منفصلتین: إحداهما  وفي السیاق ذاته       

إذ إن طبیعة الأشیاء نفسها  ،و یُزرع فیها من نباتاتللأرض، والأخرى لما یُقام علیها من مبانٍ أ

تقتضي ألا یكون البناء أو الزرع كیانًا منفصلاً عن الأرض التي یلحق بها، وقد صیغت هذه القاعدة 

  .(٢)  كقرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، یحتج بها لحسم أي نزاع بشأن الملكیة 

                                                           

1 - Ulpian.D 43.17.3.7. Rambaud(p.); op.cit, p.348.; Amos (S.); The history and 

principles of the civil law of Rome, Kegan Paul, Trench & Co, London, 1883, 

p.153. 

، ١٩٨٦الملكیــة بوجــه عــام وأســباب كســبها، مكتبــة الطالــب، جامعــة المنصــورة،  :انظــر: د. عبــد المــنعم البــدراوي

 .٦٥ص

٢٩ - Gontiers (S.); op.cit, p.10.”Cette solution n'est autre chose que l'application 

stricte du principe que nous avons énoncé plus haut: accessio cedit principali. Le 

principal ici, c’est évidemment le sol; le bâtiment est l’accessoire. On conçoit, en 

effet, un sol non bâti, tandis qu’un édifice ne peut exister sans la terre qui le 

supporte. La construction doit donc suivre le sort du terrain sur lequel elle 

s’élève, et aller au propriétaire de ce terrain. Celui-ci devient, par voie 

d’accession, à la fois propriétaire du sol et de l’édifice." 

، وهـو اسـتثناء مهـم (superficies)ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون الرومـاني عـرف نظریـة حـق السُّـطح 

یتبع الأرض"، هذا الحق كان یُمنح لشخص معین لیـتمكن مـن اسـتخدام مبنـى مقـام علـى أرض  على قاعدة "السطح

لا یملكها، مقابل دفع رسم سنوي. وما یُمیز هذا الحق أنه لم یكن مجرد رخصة مؤقتة، بـل كـان قـابلاً للانتقـال عـن 

ام تاریخیًـا نتیجـة لعقـود إیجـار طریق البیـع أو المیـراث، ممـا منحـه طبیعـة أشـبه بـالحق العینـي. وقـد نشـأ هـذا النظـ

كانت تبُرمها الدولـة مـع الأفـراد، تسـمح لهـم بانتفـاع طویـل الأمـد بالمبـاني المقامـة علـى أراضٍ عامـة، وخاصـة فـي 
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: "إذا غرستُ في أرضي شجرةً وس الذي قرر أنهویظهر ذلك بوضوح في نص الفقیه غای      

صغیرة مملوكة للغیر، فإن ملكیتها تنتقل لي متى امتدت جذورها فیها، وعلى العكس إذا غرستُ 

شجرةً أملكها في أرض الغیر، فإن الشجرة تصبح مملوكة لصاحب الأرض متى امتدت جذورها فیها، 

ضرب بجذورها في الأرض، بل وقد تصبح ویفترض أن تظل مملوكة لصاحبها الأصلي إلى أن ت

الملكیة مشتركة إذا امتدت جذور شجرة إلى أرضین متجاورتین، فتُعد ملكًا مشتركًا بین مالكي 

   .)١(الأرضین معًا" 

                                                                                                                                                                             

إذا تعرضـوا لأي تعـدٍ  –المدن. وبمرور الوقت، أصبح للمستفیدین من هذا الحق مركز قانوني قوي؛ فكان بإمكـانهم 

مالكــة بحمــایتهم، ثــم تطــورت هــذه الحمایــة لاحقًــا لیُمنحــوا دعــاوى قضــائیة مباشــرة لاســتیفاء أن یطــالبوا الدولــة ال –

 :الموسوعة حقوقهم، وهو ما أكده الفقیه الروماني أولبیان صراحةً في

D. 43.18.1.1; Celui qui a un droit de superficie sur le sol d'autrui peut se 

maintenir dans ce droit par une action civile, car s'il a pris cette superficie à 

loyer, il a l'action du contrat de loyer contre le maître du sol, s'il l'a achetée, il a 

contre lui l'action de l'achat, et si c'est le maître lui-même qui le trouble dans sa 

jouissance, il le fera condamner par ces actions en ses dommages et intérêts, s'il 

est troublé par un autre, le propriétaire est obligé de le garantir et de lui céder 

ses actions, mais il a paru plus utile d'introduire cet interdit, et de promettre une 

espèce d'action réelle, parce qu'il peut être incertain si l'action de loyer doit avoir 

lieu, et qu'il est toujours plus avantageux de posséder que de se servir d'une 

action personnelle. 

ل یُبیّن هذا النص كیف منحت إصلاحات الپریتور حق السُّطح حمایة قانونیة قویة تُشبه الحمایة العینیة، حیث خُوِّ 

صاحب السطح وسائل قانونیة مستقلة لمواجهة الغیر، بل وحتى مالك الأرض نفسه إذا أخلّ بحقه، بشرط أن یكون 

هذا الحق دائمًا أو طویل الأمد. وقد أدّى هذا التطور إلى نشوء وضع قانوني یُقارب من حیث التطبیق حق 

 "تثناءً من القاعدة القائلة بأن "السطح یتبع الأرضالملكیة، مما أثار التساؤل حول ما إذا كان هذا الحق یُعدّ اس

superficies solo cedit  ورغم أن هذا الحق یُصنّف شكلیًا ضمن الحقوق الشخصیة، إلا أن مضمونه

ووسائل حمایته تقترب كثیرًا من طبیعة الحقوق العینیة، وهو ما دفع غالبیة الفقه إلى وصفه بأنه "حق شخصي 

  Chauveau (G.); p.cit, p.7انظر:                     ."ذو آثار عینیة في التطبیق
1  - Gaius.D 41.1.7.13. ;Larcher (É.);op.cit, p.10. 
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في هذا النوع من الالتصاق، لا لقیمتها أو  وهكذا یتبین أن الأرض هي دائمًا الشيء الرئیسي     

لحجمها، وإنما لطبیعتها الثابتة والدائمة التي تجعلها الدعامة التي تقوم علیها الأشیاء وتظل باقیة 

  .)١(بعدها، بما یغني عن أي حاجة للاحتكام إلى معیار التفوق المادي بین المنقول والعقار 

یر التمییز بین الشيء الرئیسي والشيء التابع في حالة یث حالة التصاق منقول بمنقول: - ثانیاً 

التصاق منقول بمنقول صعوبة أكبر مما هو علیه الحال عند التصاق منقول بعقار، إذ یختفي هنا 

معیار الطبیعة الثابتة للعقار، لیصبح التمییز أكثر ارتباطًا بالمعاییر المادیة أو الوظیفیة، وقد أدى 

ئیسیین داخل الفقه الروماني، عبّرت عنهما مدرستا السابینیین ذلك إلى ظهور اتجاهین ر 

والبروكولیین، حیث تبنّت كل مدرسة معیارًا مختلفًا للتمییز بین الشيء الرئیسي والشيء التابع في 

  هذه الحالة:

عند التمییز بین الشيء  مدرسة السابینیةال تبنتموقف المدرسة السابینیة (المعیار المادي): - ١

فإذا التصق شیئان منقولان، فإن  بحتاً یقوم على حجم الشيء أو قیمته، الرئیسي والتابع معیاراً مادیاً 

الشئ الأكبر حجمًا أو الأعلى قیمةً یُعتبر الشيء الرئیسي، وما عداه یكون تابعًا له، وقد عبّر عن 

وله بأن: "الأحجار الكریمة المرصعة في الذهب أو هذا الاتجاه الفقیه أولبیان إذ نقل عن سابین ق

الفضة تُعدّ ملحقاً له، لأن الشيء الأصغر یُلحق بالشيء الأكبر، فعندما نعجز عن تحدید أي من 

الشیئین هو التابع وأیهما الرئیسي، ننظر إلى أیهما یُستخدم لتزیین الآخر، بحیث یُعتبر الشئ 

ا لذلك، فإن الأحجار الكریمة المثبتة في الأكواب أو الأواني المستخدم في التزیین هو التابع ووفقً 

، ویتفق الفقیه بول أیضاً مع هذا المعیار المادى، إذ یرى أن: العبرة في (٢)لهاالذهبیة تكون تابعة 

التمییز تكمن في الهیمنة المادیة فالرسم على اللوحة، في رأیه، یعتبر تابعًا للوحة ذاتها، إذ لا یمكن 

  .(٣) لرسم مستقلاً عن السطح الذي یُرسم علیهوجود ا

                                                           
  .١٧٣المنعم البدرواي: الأموال، صأ.د.محمد عبدالمنعم بدر، أ.د. عبد - ١

2 - Plisecka(A.) op.cit, p. 4٧.;D 34.2.19.13. 

3- D 6.1.23.3; Ce qui est écrit sur mon papier, ou peint sur ma toile, m’est 

acquis à l’instant, quoiqu’il y ait des jurisconsultes d’un avis contraire à l’égard 

de la peinture, à cause de l’excellence de l’art; mais, suivant les principes, la 

peinture doit être regardée comme l’accessoire d’une chose sans laquelle elle ne 

peut subsister.; Paul: D 6.1.23.5.; Pamponius; D 41.1.27.2. 
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معیارًا تبنت المدرسة البروكلیة الاجتماعي):  –موقف المدرسة البروكلیة (المعیار الوظیفي  - ٢

أكثر عمقًا یقوم على النظر إلى الوظیفة أو الغرض الاقتصادي والاجتماعي للأشیاء الملتصقة، لا 

التابع الذي أورده الفقیه فلورنتین، إذ الشيء من تعریف  إلى مجرد الحجم أو القیمة:  ویتضح ذلك

اعتبر أن التمییز بین الشيء الرئیسي والتابع یتم من خلال النظر إلى استخدام الشيء والغرض الذي 

  .(١) یؤدیه وفقًا للعرف السائد

حالة  لویظهر التناقض بین موقف البروكولیین والسابینیین بوضوح في نص للفقیه بول یتناو       

فبینما رأى كاسیوس (من المدرسة السابینیة)  :التحام قضیبین من الحدید مملوكین لمالكین مختلفین

رأى بروكولوس وبیغاسوس  أن التمییز یجب أن یُحسم بحسب النسبة أو القیمة النسبیة لكل جزء،

ن تمییز الشيء التابع (من المدرسة البروكلیة) أن مثل هذا الالتصاق لا یبرّر نقل الملكیة، إذ لا یمك

وبناءً على   ،(٢) عن الرئیسي هنا وفقًا للوظیفة، بل یجب القول ببقاء الملكیة مشتركة بین المالكین

ذلك، فإنه في حالات الالتصاق الصناعي بین شیئین منقولین، إذا تعذّر تحدید أيٍّ منهما یؤدي 

وظیفة أكثر أهمیة وفقًا للمعیار الاجتماعي، كما في حالة لحام قضیبین من الحدید مثلاً، فإن 

كین، إذ كانت ترى أن عدم المدرسة البروكلیة لم تكن تقرّ بانتقال الملكیة بالكامل لصالح أحد المال

وجود تمییز وظیفي واضح یمنع اعتبار أحد الشیئین تابعًا للآخر، فیبقى كل مالك محتفظًا بحقّه 

  .الأصلي، أو تُعتبر الملكیة مشتركة بینهما

أمّا المدرسة السابینیة، فقد عالجت هذه الصعوبة باعتماد معیار مادي بحت كالحجم أو الوزن       

مادیة، فكانت تقُرّ بانتقال الملكیة لصالح المالك الذي یمتلك الجزء الأكبر أو الأكثر قیمة أو القیمة ال

من الشيء المركب، وبهذا، كانت نظریة السابینیین تسمح بالاعتراف بانتقال الملكیة، سواء بصفة 

عند  نهائیة أو مؤقتة، في عدد من الحالات یفوق ما كانت تجیزه المدرسة البروكلیة، ومع ذلك،

الرجوع الى نصوص تشریع جستنیان یتضح أنه لم یتبنَّ معیار المدرسة السابینیة القائم على الحجم 

وأوضح الفقیه  أو القیمة وحدهما، وقد رفض الفقیه بومبونیوس هذا الأساس المادي المجرد صراحةً،

                                                           

  . راجع ایضاً: ٦٢أ.د. عبد المجید محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -  ١

D 34.2.29.1; Pour savoir laquelle des deux matières est la principale, laquelle est 

l'accessoire, on s'en rapportera à la vue, à l'usage de la chose, et à la destination 

du père de famille. 

  .٩١، ص١٩٥٤، مطابع البصیر، الأسكندریة، ٢، ط ١أ.د. عمر ممدوح مصطفي، القانون الروماني، ج -  ٢

Granado (J.); op.cit, 2009,p.12.;D 41.1.27.2.;Paul D 41.1.26.1.  
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دامه، وحتى أن العبرة تكون بالنوعیة ووظیفة الشيء واستخ —في عرضه لفكر بروكولوس  —بول 

في الحالات التي أُخذ فیها معیار الحجم أو الكتلة في الحسبان، لم یكن ذلك إلا عند توافقه مع 

  الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة للشيء بحسب منهج المدرسة البروكلیة.

ویظهر هذا بوضوح في نصوص جستنیان، التي قضت بأن: العمل الفني المرسوم یتفوق    

نفسه، باعتباره یشكل جوهر الكیان كله، وبذلك یكون الشيء الأساسي هو الذي  على قیمة القماش

وبتطبیق هذه القاعدة ، یمكن أن یوجد بدون الآخر، أو هو الذي یشكل الأساس المادي للكیان بأكمله

یُعد  —رغم قیمته المرتفعة  —على الملابس المنسوجة بخیط أرجوانى ثمین مملوك للغیر فإن الخیط 

، وینطبق الأمر (١) للثوب، لأن الكیان الأهم هنا هو الثوب كوحدة متكاملة ولیس الخیط وحده تابعًا

نفسه على الأجزاء التي تضاف إلى كیان أكبر، كما في المثال الذي أورده الفقیه بول في الموسوعة، 

ذا الذراع إذ قرر أنه: "إذا أضاف شخص ذراعًا إلى تمثالٍ مملوكٍ للغیر عن طریق اللحام، أصبح ه

جزءًا لا یتجزأ من التمثال، ویُعتبر مملوكًا لصاحب التمثال، ولا یعود إلى مالكه الأصلي حتى إذا تم 

 .(٢)فصله لاحقًا" 

یتضح مما تقدم أن معیار التمییز بین الشيء الرئیسي والشيء التابع في حالة التصاق 

ما، وإنما یمتد لیشمل اعتبارات أكثر منقولین لا یقوم على أساس مادي بحت كالحجم أو القیمة وحده

عمقًا ترتبط بالوظیفة والغرض والهیمنة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل من الشیئین، ففي حالة قیام 

شخص برسم لوحة فنیة على قماش مملوك لآخر، یُرجَّح فقهیًا أن یكون العمل الفني هو الأصل وأن 

  .(٣)الإبداع الفني تابعاً لقماش زهید القیمة القماش یتبعه، إذ لا یُتصور منطقیًا أن یصبح 

  

  

                                                           

1 - Granado (J.); op.cit, 2009,p.11.; Paul.D;41.1.27.2; Paul D 41.1.26.1; Inst. 

Jus. 2.1. 26. Where, however, anyone has interwoven purple thread belonging to 

another person into a garment of his own, the thread, though more precious, is 

added to the garment by way of accession. 

2 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤4.;D 6.1.23.5.  

3 - Paul D 6.1.23.3. Mackeldey (F.); op.cit, p.142. 
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  الفرع الثاني

  الغرض من إلحاق التابع بالرئیسي

یعد توضیح الغرض من إلحاق الشئ التابع بالشئ الرئیسي أمراً ضروریا لفهم الأساس الذي       

اعتمد علیه الفقه الروماني في تنظیم هذه العلاقة، وهنا یثور التساؤل: هل یُلحق الشيء التابع 

ظیفة بالشيء الرئیسي لمجرد تفوق هذا الأخیر مادیًا؟ أم أن الأهم هو تخصیص التابع لیخدم و 

  الشيء الرئیسي ویكملها؟

یتبیّن من خلال استقراء نصوص الفقه الروماني أن الغرض الأساسي من إلحاق الشيء التابع      

بالشيء الرئیسي هو تخصیصه لخدمته وإتمام وظیفته، ویتضح ذلك في حالة الذهب المرصّع 

ابینوس اعتبر المجوهرات أن س" بالأحجار الكریمة، فقد ورد عن الفقیه اولبیان في الموسوعة:

المرصّعة بالذهب أو الفضة ملحقات لهذه المعادن الثمینة، لأن الأشیاء الأصغر تُعدّ تابعةً للأكبر، 

وهذا صحیح، لأننا عندما نعجز عن تحدید أي الشیئین هو التابع، یجب أن ننظر في أیهما یستخدم 

 "(١) .لتزیین الآخر، إذ أن الملحق یتبع الأصل

طبق هذا المبدأ نفسه على مختلف المعدات والملحقات التي تهدف إلى تمكین استخدام وین     

الشيء الرئیسي أو تسهیل استعماله أو تحسین مظهره، كما في المثال الذي أورده أولبیان عن العجلة 

التي تُضاف إلى عربة مملوكة للغیر، إذ تصبح العجلة تابعة للعربة، ویظل لمالك العجلة الحق في 

  (٢) .المطالبة بالتعویض عنها

                                                           

  .٩٢أ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص :.٧١أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص - ١

 D 34.2.19.13; Parlons maintenant des pierres fines enchâssées dans l’or ou 

dans l’argent. Sabin dit qu’elles sont un accessoire de l’or ou de l’argent; car 

une petite espèce est l’accessoire d’une plus grande. Ce sentiment est juste, 

puisque, quand nous sommes embarrassés pour décider laquelle de deux choses 

est accessoire, laquelle est principale, nous considérons toujours laquelle de ces 

deux choses est employée pour orner l’autre, en sorte que cette dernière soit 

regardée comme la principale. Ainsi, les Pierre fines enchâssées à des flacons ou 

à des plats d’or ou d’argent en seront les accessoires. 

  .٤٣و طالب: مرجع سابق، صأ.د. صوفي حسن أب -  ٢
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 ویمتد الأمر ذاته إلى الأعمال الفنیة المستخدمة لتزیین العقارات، إذ أشار أولبیان إلى أنه:      

عندما یقوم شخص ما برسم لوحه على جدار شخص آخر، تصبح اللوحة تابعة للجدار، وكذلك "

لحقات تخدمه وتكمل وظیفته الجمالیة ألواح الرخام المثبتة في المنزل تُعدّ تابعة له، بوصفها م

 .(١)والإنشائیة" 

وبالمثل، فإن العوارض والأجزاء المتصلة بالبناء تُعدّ أیضًا مخصصةً لخدمته، فتُعامل كملحقات      

له، شأنها شأن المنشآت التي تقُام لخدمة الأرض وزیادة قیمتها، ویُشیر الفقیه أولبیان إلى أن: قانون 

عشر قد حظر نزع قطعة خشب مسروقة إذا استُخدمت في بناء منزل، ولم یجز حتى الألواح الاثني 

من خلال دعوى الاسترداد، وذلك تفادیًا لاستغلال هذا الحق كذریعة لهدم  المطالبة باستردادها

المباني، لكنه مع ذلك أتاح رفع دعوى للمطالبة بالتعویض المضاعف ضد من ارتكب فعل السرقة 

  .(٢)والإضافة 

ویلاحظ في هذا السیاق أنه لا تتحقق الغایة من هذه الملحقات إلا إذا التصقت فعلیًا بالشيء       

الرئیسي، إذ إنها قبل الالتصاق تظل بلا فائدة مستقلة، بینما تصبح بعد التصاقها بالشيء الرئیسي 

فتها إلا إذا ثبتت في جزءًا مكمّلاً لوظیفته وتزید من نفعه، فعلى سبیل المثال، لا تؤدي العجلة وظی

                                                                                                                                                                             

D.10.4.7.1; Si vous avez joint à votre voiture une roue qui m'appartienne, j'aurai 

contre vous l'action en représentation, comme l'écrit Pomponius ; quoiqu'en ce 

cas vous ne possédiez pas civilement. 

1 - Ulpien D 19.1.17.3; Les tableaux peints qui sont scellés dans le mur, auquel 

ils servent d'enduit, et les marbres incrustés, font partie de la maison. 

  .٧٣أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص - ٢

-Fresquet (R.); Principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Rome 

et à Constantinople jusqu'à l'époque de Justinien, Des limitations apportées par 

les lois au droit de propriété tant dans l'intérêt général que dans l'intérêt privé, 

Revue historique de droit français et étranger, vol.6, Éditions Dalloz, 

1860,p.129.;Imbert (G.); op.cit.p.1344.; Ulpien D 47.3.1. pr; La loi des Douze 

Tables ne permet pas de détacher d'une maison ni d'une vigne un morceau de 

bois volé qu'on y aurait employé, ni même de le revendiquer. Ce que la loi a fait 

avec prévoyance, de peur que, sous ce prétexte, les édifices ne fussent détruits 

ou que la culture des vignes ne fût troublée. Mais contre celui qui se voit 

convaincu d'avoir fait cette union, elle donne l'action au double. 



 
 

٥٤٢ 
 

 

العربة، ولا تؤدي الرسومات الجداریة وظیفتها إلا إذا رسمت على الجدار، وكذلك الحال بالنسبة 

للخشب أو العوارض التي لا تؤدي وظیفتها إلا إذا أصبحت جزءًا من هیكل البناء، ومن ثم، فإن 

وحده كافیًا لتكوین الرابطة بینهما،  مجرد اختلاف القیمة أو الحجم بین الشيء الرئیسي والتابع لا یُعدّ 

  ما لم یتحقق عنصر التخصیص لخدمة الشيء الرئیسي.

ولا یلزم هنا استعراض قائمة مفصلة بجمیع الصور التي صنفتها تشریعات جستنیان ضمن 

الأشیاء التابعة، إذ یكفي للدلالة على المقصود إبراز فكرة التخصیص لخدمة الأصل في إطار 

ناعي، وهي فكرة تتكرر في أمثلة كثیرة وتؤكد أن العلاقة بین الشيء الرئیسي والتابع الالتصاق الص

  تبُنى أساسًا على الغایة والوظیفة لا على القیمة أو الحجم وحدهما.

ویتضح من ذلك أن جوهر العلاقة یقوم على أن التابع  یلتصق بالشيء الرئیسي لیكمله أو 

عكس، فالشيء الرئیسي یظل هدفه مستقلاً لا یرتبط بطبیعته أو یزید من فائدته، ولیس ال یزخرفه

بشيء آخر، في حین أن التابع لا یتحقق الهدف منه إلا من خلال ارتباطه بالشيء الرئیسي وخدمته 

له، وبهذا یكون التابع هو الذي یتكیّف مع الشئ الرئیسي لیخدمه ویُتم وظیفته، بینما یظل الشيء 

 .هو یستفید فقط من إضافة التابعالرئیسي في وضعیة سلبیة ف

ومن هنا یتضح أیضًا أن الهدف الخاص للتابع لا یفسر فقط العلاقة بینه وبین الشئ 

الرئیسي، وإنما یكشف عن التدرّج والتسلسل بینهما الذي یعبّر عنه المبدأ الروماني الشهیر: "الملحق 

تابع مخصص لخدمة الشيء ففي هذه العلاقة یظل التخصیص باتجاه واحد: ال "یتبع الأصل

  .(١)الرئیسي، في حین أن الشيء الرئیسي لیس مخصصًا لخدمة التابع

وتظهر هیمنة الشيء الرئیسي مقارنة بالتابع من خلال الأهداف المحددة لكل منهما، فالشيء 

ن الرئیسي یهدف دائماً إلى تحقیق غایة قائمة بذاتها، وهذه الغایة هي الأساس الذي یبرر وجوده، وم

أجل تسهیل تحقیق هذه الغایة، یتم إضافة الشيء التابع إلى الشيء الرئیسي، وبالتالي، فإن الكیان 

الذي یتشكل من اتحاد الشیئین یهدف إلى تحقیق الهدف الذي یسعى إلیه الشيء الرئیسي بمفرده، 

حقق هذا الهدف لذلك، فإن التابع في النهایة له نفس الهدف الذي یهدف إلیه الشيء الرئیسي، لكنه ی

إذن، في المثال الأول المتعلق بالخاتم المصنوع ، بشكل غیر مباشر، من خلال الشيء الرئیسي نفسه

                                                           

1 - Granado (J.); op.cit, 2009,p.11. 
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من الذهب أو الفضة المثبَّت علیه حجر كریم، نجد أن هدف الحجر الكریم وهو (الزینة) لا یتحقق 

  . (١)قل عنه إلا إذا اتصل بالمعدن الذي ثبت علیه، فیظل تابعًا له ویكمله ولا یست

سواء عند  - وبناءً على ما سبق، نستنتج ان معیار التمییز بین الشيء الرئیسي والتابع 

یقوم أساسًا على الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للشيء  - التصاق منقول بمنقول أو منقول بعقار

 الرئیسي، في حین یظل التابع دائمًا مخصصًا لخدمة هذا الشيء الرئیسي وتحقیق غایته.

 

 

  

 

    

                                                           

1 - Ulpien.D 34.2.19.20; Lorsqu’un testateur a légué son or, ce legs comprend 

les vases d’or ; et lorsqu’il a légué ses pierres précieuses, ce legs comprend les 

vases faits de pierres précieuses. Conséquemment, les pierres précieuses 

ajoutées aux vases d’or ou d’argent suivront le legs de l’or ou de l’argenterie ; 

parce que, pour distinguer laquelle de deux choses est principale ou accessoire, 

nous ne faisons pas attention à celle qui est plus précieuse, mais à celle qui est 

ajoutée à l’autre par forme d’ornement. 
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  المبحث الثاني

  نطاق تطبیق قواعد الالتصاق الصناعي

 

  تمهید وتقسیم:

یُعد تحدید نطاق تطبیق حق الالتصاق من المسائل الجوهریة التي اهتم بها الفقهاء الرومان،         

خاصةً في ظل غیاب نصوص تشریعیه موحده تشمل جمیع حالات الالتصاق، ولهذا، قام العدید من 

ة لها، الفقهاء ببحث الحدود الدقیقة التي تمیز حالات الالتصاق عن غیرها من الحالات المشابه

 والتي قد تؤدي إلى انتقال الملكیة  لكن دون أن تتوافر فیها الشروط الجوهریة للالتصاق.

وقد توصلنا من خلال بحث شروط الالتصاق في المبحث الأول أن الالتصاق یفترض اندماج        

ر تساؤلات بحیث یصبحان معًا وحدة قانونیة واحدة، ومع ذلك، تثا شیئین ووجود علاقة تبعیة بینهما،

  ؟أو العلاقة التبعیة بصورة واضحة عملیة عندما نواجه حالات یصعب فیها التحقق من هذا الاندماج

ففي بعض حالات الالتصاق الصناعي تختلط فكرة الالتصاق بفكرة التصنیع، كما في حالات        

عن التصنیع وهو ما الكتابة، أو الرسم، أو الصباغة، وهنا تبرز إشكالیة تتعلق بتمییز الالتصاق 

سنتناوله في (المطلب الأول)، وكذلك حالة الكنوز المكتشفة، ومدى خضوعها لقواعد الالتصاق وهو 

  ما سنبحثه في (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: التمییز بین الالتصاق والتصنیع.

 المطلب الثاني: التمییز بین الالتصاق واكتشاف الكنوز.

 

  المطلب الأول

  بین الالتصاق والتصنیعالتمییز 

  تمهید وتقسیم:

یُثیر الالتصاق الصناعي في الفقه الروماني بعض الإشكالیات الدقیقة في الحالات التي قد 

، ویتضح هذا التداخل بشكل واضح في بعض الحالات (١)تختلط فیها فكرة الالتصاق بفكرة التصنیع

                                                           

) وكذلك مفهومه، لم یظهر في النصوص القانونیة القدیمة، أوفي specificatioإن مصطلح التصنیع ( - ١

الشروح القانونیة في العصور الوسطى، وإنما ظهر لأول مرة كأحد أسالیب اكتساب الملكیة في دلیل طلابي من 

  .Corpus legum sive Brachylogus iuris civilisالقرن الثاني عشر، یُعرف باسم 
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ي حالة الصباغة، وقد ترتب على ذلك خلاف مثل الكتابة أو الرسم على مواد یملكها الغیر، وكذلك ف

فقهي بین مدرستي بارزتین هما السابینیین والبروكولیین حول الأساس الذي تنتقل به الملكیة: هل 

  تبقى لمن یملك المادة الأصلیة، أم تنتقل إلى من أضاف إلیها عملاً إبداعیًا جدیدًا؟

لتصاق والتصنیع بصورة أدق، سنتناول هذا ولتوضیح أبعاد هذه الإشكالیة وحدود التمییز بین الا

  الموضوع من خلال فرعین رئیسیین:

  الفرع الأول: نطاق تطبیق قواعد الالتصاق على الكتابة والرسم.

  الفرع الثاني: نطاق تطبیق قواعد الالتصاق على الصباغة .

  

  الفرع الأول

  نطاق تطبیق قواعد الالتصاق 

  على الكتابة والرسم

تعد حالة الكتابة على الورق من المسائل التي تثیر مشكلة عملیة تتعلق بمن تنتقل الیه ملكیة         

الكیان، حیث یثور التساؤل حول مدى اعتبار الورق هو الشيء الرئیسي والكتابة تابعاً له، أم أن 

  الكتابة التي نُقشت علیه هي الشيء الرئیسي والورق تابعاً له؟

لالتصاق على هذه الحالة یتبین أن الورق هو الشيء الرئیسي، بینما تعد بتطبیق شروط ا

الكتابة التي قام بها شخص آخر هي شیئًا تابعًا له، حیث أن الورق یشكل الدعامة التي بدونها لا 

حتى لو كانت الحروف  یمكن للكتابة أن توجد، وهو ما یؤكده النص الوارد في نظم جستنیان:"

، فإنها تتبع الورق بنفس الطریقة التي تتبع بها الأشیاءُ المزروعة أو المبنیة مكتوبة بماء الذهب

الأرضَ، لذلك، إذا كتب تیتیوس على ورقك قصیدة أو خطابًا، فإنك تُعتبَر مالكاً لهذا الشيء، ولیس 

                                                                                                                                                                             

“The term as well as the concept of specificatio is absent not only from the 

ancient legal texts, but also from the medieval Gloss. It appears for the first time, 

as one of the modes of acquisition of ownership, in a student manual of the 12th 

Century, the so called Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis”. 

  انظر:                                         

 Plisecka (A.): op.cit, p.46. 
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العمل  أما في حالة الرسم، فإن المسألة تثیر جدلاً أعمق، إذ یُطرح التساؤل: هل یُعد، (١) تیتیوس..."

  الفني تابعًا للوح الذي رُسم علیه، أم یُعتَبر اللوح تابعًا للرسم؟

وفقًا للمنطق القانوني المتبع فیما یخص الكتابة أو غیرها من حالات الالتصاق، فإن الرسم 

یكون تابعاً للوح الذي لا یمكن أن یوجد بدونه، ویؤید ذلك ما ورد عن الفقیه بول في الموسوعة حیث 

  .(٢)ذكر أن: "ما یُكتب على ورقي، أو یُرسم على لوحي، یصبح ملكاً لي على الفور" 

ذلك، فإن الامبراطور جستنیان قد اتبع رأیاً مخالفاً، إذ اعتبر أن اللوحة تابعة للرسم، مؤكدًا أن  ومع

القیمة الفنیة تفوق قیمة الخامة المادیة، ویتضح هذا في النص الوارد عنه : "إذا رسم شخص ما على 

مهما كانت  –رسم لوحة یملكها غیره، یرى البعض أن اللوحة تتبع الرسم، بینما یرى آخرون أن ال

یتبع اللوحة، لكننا نرى أنه من الأفضل أن تتبع اللوحة الرسم، فهل من المعقول أن تصبح  –قیمته 

  .(٣) رسمة فنیة قیمة تابعة للوحة خشبیة زهیدة القیمة؟"

وفقا لما ورد عن جستنیان هي عكس  picturaوبذلك، فإن القاعدة المتبعة في حالة الرسم 

، وبالتالي، نجد أن بعض الفقهاء یعتبرون اللوحة تابعةً  scripturaلة الكتابةتلك المتبعة في حا

یرون أن  –كما یوضح الفقیه بول  –للرسم، بینما یرى آخرون أن الرسم هو التابع للّوحة، لأنهم 

  الرسم لا یمكن أن یوجد مستقلا� عن اللوحة التي یُنفذ علیها.

لطرفین تتشابه إلى حدّ كبیر مع الحجج التي استنُد ویلاحظ أن المبررات التي قدّمها كلا ا

إلیها في مسألة تصنیع شيء جدید، وهو ما یكشف أحد أوجه التباین الجوهریة بین مدرستي 

السابینیین والبروكولیین، إذ یدافع السابینیون عن أولویة ملكیة صاحب المادة الأصلیة، في حین 

جدید في تملّكه، وبناءً على ذلك، فإن المدافعین عن یعترف البروكولیون بحقّ من قام بالعمل ال

أولویة حقوق الإبداع من جهة، والمدافعین عن أولویة الملكیة المادیة من جهة أخرى، هم أنفسهم 

                                                           

1 - Girard (P.F.); op.cit. p. 306.; Instit. Justinun:12.1.33. 

2 - Paul D 6.1.23.3. ;Rambaud(p.); op.cit, p.351. 

3 - Instit.Justinun:2.1.٣٤; Where anyone has painted a picture upon the tablet of 

another, some persons think that the tablet should belong to the picture; and 

others are of the opinion that the picture, no matter what kind it may be, is a part 

of the tablet, It appears to us preferable that the tablet should belong to the 

picture, for it is ridiculous that a painting by Apelles or Parrhasius should be 

considered an addition to a wretched tablet…. 
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الذین یحملون وجهات النظر المتعارضة بشأن مسألة ملكیة اللوحة المرسومة، وتظهر لنا مبررات 

في الحالة  ارد عن الفقیه غایوس في الموسوعة، إذ یقول:"هاتین المدرستین بوضوح في النص الو 

التي یقوم فیها شخص بصنع عمل باسمه باستخدام مادة مملوكة لغیره، یرى نیرفا وبروكولوس أن 

ملكیة الشيء المصنوع تعود إلى من قام بالصنع، لأن هذا العمل قبل أن یوجد لم یكن ملكًا لأحد، 

دون أكثر إلى المنطق الطبیعي، فیرون أن مالك المادة یصبح هو أما سابین وكاسیوس، الذین یستن

  .(١) مالك الشيء المصنوع، لأنه لا یمكن أن یوجد عمل بدون مادة"

ویُبرز هذا النص بوضوح الخلاف الجوهري بین المدرستین، إذ استند البروكولیون في رأیهم 

عه، استنادًا إلى فكرة أن الشيء إلى أن ملكیة الشيء المصنوع یجب أن تعود إلى من أبدعه وصن

المصنوع، قبل أن یُنشأ، لم یكن ملكًا لأحد أصلاً، وفي المقابل، ذهب السابینیون إلى أن مالك المادة 

الأصلیة یظل هو المالك للشيء الجدید، لأن المادة هي الدعامة الجوهریة التي لا یمكن أن یظهر 

  العمل بدونها.

جستنیان، إلا أن هذا الخلاف تم حسمه عملیًا من خلال وقد انعكس هذا الجدل في نصوص 

شيء من مادة تخص شخصًا شخص ما عُرف بـ (الرأي الوسط)، حیث ورد عنه: "عندما یصنع 

آخر، جرى العرف على التساؤل: أیّهما یُعتبر مالكًا لهذا الشيء، هل هو من صنعه أم مالك المادة؟ 

والبروكولیین، تم تبني رأي وسط مفاده: إذا كان من الممكن إعادة وبعد جدال طویل بین السابینیین 

الشيء الجدید إلى مادته الأصلیة، فیُعتبر مالك المادة هو صاحب الملكیة، وإذا لم یكن ذلك ممكنًا، 

  .(٢)فیُعتبر الصانع هو صاحب الملكیة"

                                                           

1 - D.41.1.7.7; Dans le cas où quelqu'un aura fait en son nom un ouvrage avec 

une matière ap partenante à un autre, Nerva et Proculus sont d'avis que la 

propriété de la chose ou vragée appartient au maître de la façon, par la raison 

que cette façon avant d'exister n'appartenoit à personne. Sabin et Cassius, qui 

s'attachent plus à la raison naturelle, estiment que le maître de la matière ou 

vragée devient le maître de l'ouvrage, parce qu'il ne peut pas y avoir de façon 

sans matière… Rambaud(p.); op.cit, p.349. 

2- Instit.Justinun:2.1.25"….y a cependant un sentiment mitoyen, qui est 

raisonnable: c'est celui de ceux qui distinguent si l'ouvrage peut retourner à sa 

première matière, et qui en ce cas sont de l'avis de Sabin et de Cassius; ou s'il 
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العمل الإبداعي یُنشئ شیئًا وانطلاقًا من هذه المعطیات، یتّضح أن حجة البروكولیین تستند إلى أن (

جدیدًا لم یكن مملوكًا لأحد قبل ذلك)، في حین یرى السابینیون أن (العمل لا یمكن أن یوجد إلا 

بوجود مادة سابقة علیه)، یتطابقان تمامًا مع وجهتي النظر المتعارضتین بشأن مسألة اللوحة 

لى فكرة نشأة العمل الفني الذي لم یكن له المرسومة، فالدفاع عن أولویة الرسم على اللوح إنما یقوم ع

وجود سابق، ومن ثم لم یكن ملكًا لأحد قبل إنشائه، وهو ما یتفق مع موقف البروكولیین، في 

المقابل، فإن اعتبار الرسم تابعًا للوح یتوافق مع رأي السابینیین، لأن الرسم في حقیقته لا یمكن أن 

  .ا كما أوضح بول في نصوصهیوجد دون المادة التي رسم علیها، تمامً 

وبالنظر إلى هذا التداخل، یتضح أن هناك توازیًا قانونیًا بین فكرة التصنیع وفكرة الالتصاق، 

إذ إن كلتا الحالتین تقومان على نفس الجدل الفقهي بین أولویة ملكیة المادة وأولویة العمل الذي 

ة الرسم ضمن إطار التصنیع أكثر من إدراجها یُنشئ شیئًا جدیدًا، ولذلك، یبدو منطقیًا أن تُدرج حال

ضمن الالتصاق، لأن اللوحة المرسومة هي في حقیقتها نتاج اندماج اللوح والرسم معًا في كیان جدید 

  ذي طابع فني مبتكر.

)، لا ٢,١,٢٥نظم جستنیان( ) و2.79ومع ذلك، في الأمثلة المذكورة في نظم غایوس (

صنیع وهذا منطقي إذا اعتبرنا أن الرسم لا یمثل تحویلاً للمادة تدرج الرسم ضمن قائمة حالات الت

الأصلیة إلى شيء جدید كلیًا، وإنما یُعد إضافة تزینیة ملتصقة بها، لذلك یرى جانب من الفقه 

ویدعم هذا الإتجاه  الروماني أن اللوحة المرسومة تظل خاضعة لقواعد الالتصاق لا لقواعد التصنیع،

  نصّان:

ورد في الموسوعة عن الفقیه بول حیث أدرج الرسم ضمن الحالات التي تمكن مالك  النص الأول:

، وهذا یعني أن الرسم یتبع القاعدة العامة للالتصاق، حیث (١)الشئ الرئیسي من ملكیة الشئ التابع 

ا تهیمن المادة الرئیسیة (اللوحة) على ما یُضاف إلیها (الرسم)، وهذا یدعم فكرة أن الرسم یصبح جزءً 

  .الذي یحمله، مما یجعل ملكیته تابعة لمالك المادة الأساسیة لوحمن ال

ورد عن الفقیه غایوس في نظمه إذ یؤكد أن: اللوحة التي یمتلكها شخص، وقام  :النص الثاني

شخص آخر بالرسم علیها، تعتبر ملكیة الرسمة تابعة لملكیة مالك اللوحة ما لم یوجد اتفاق یخالف 

                                                                                                                                                                             

ne peut pas retourner à sa première matière, auquel cas ils préfèrent l'avis de 

Nerva et de Proculus".; Rambaud(p.); op.cit, p.351. 

1 - D.6.1.23.4:Dans tous ces cas où ma chose entraîne à elle celle d'un autre 

sur laquelle elle l'emporte et la fait passer dans mon domaine… 
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یتبع ملكیة الشيء الرئیسي (اللوحة) مما یؤكد أن اللوحة  أن الشيء التابع (الرسم)ذلك، وهذا یعني 

 .(١) المرسومة لیست حالة من حالات التصنیع، بل حالة من حالات الالتصاق

ومع ذلك، وبالاستناد إلى هذه المعطیات، یمكن القول أن التمییز الذي قدمه جستنیان بین 

تمییز مشروع ویمكن تبریره من الناحیة المنطقیة، إذ یقوم على حالتي (الرسم) و (الكتابة) هو 

وهو  –اختلاف جوهري في طبیعة كل منهما، ومع ذلك، فإن الأساس الذي استند إلیه جستنیان 

حیث یقول: "من السخیف أن  یبدو وحده غیر كافٍ من الناحیة القانونیة، –الفارق في القیمة الفنیة 

راسیوس مجرد تابع للوحة ردیئة القیمة"  لأنه یفترض مستوى استثنائیًا من یُعتبر رسم لأبیلیس أو بار 

الإبداع الفني (مثل رسومات أبیلیس أو بارّاسیوس) لا ینطبق على جمیع حالات الرسم، فلیس جمیع 

الرسامین من مقام أبیلیس أو بارراسیوس، فحتى من یرسم لوحة متواضعة یمكنه أن یحتج بنفس 

  ة التي یستفید منها الفنان المرموق.القاعدة القانونی

لكن یمكن تقدیم تبریر أعمق وأكثر اتساقًا مع المنطق القانوني، وهو أن اللوحة المرسومة 

تخضع لتحوّل جوهري یجعلها كیانًا مادیًا وإبداعیًا جدیدًا، فهي لم تعد لوحًا خامًا فحسب، بل 

ة التصنیع، حتى وإن لم یُدرجها الفقه الروماني أصبحت عملاً فنیًا مستقلاً، مما یُقارب حالتها بحال

صراحةً ضمن حالاته،  فالرسم هنا لا یُعتبر مجرد إلتصاق یمكن فصله أو تجاهله، بل عنصر 

أساسي ینشئ وجودًا جدیدًا ذا قیمة ووظیفة مختلفتین كلیًا عن المادة الأصلیة، وبالمقابل، یظهر 

سم والكتابة: فالكتابة ما هي إلا وسیلة رمزیة لتسجیل الفارق الجوهري بوضوح إذا قارنّا بین الر 

الأفكار أو نقلها، وتبقى هذه الأفكار موجودة حتى لو زالت الورقة أو البردي الذي كُتبت علیه، لأن 

محتواها یمكن إعادة نسخه أو حفظه بشكل آخر، أما الرسم، فهو لیس مجرد رمز أو وسیلة لنقل 

، یرتبط وجوده كلیًا بالمادة التي رُسم علیها، فإذا دُمِّرت اللوحة أو زال فكرة، بل هو العمل الفني نفسه

  الرسم، اختفى العمل الفني بالكامل معه ولا یمكن استعادته بنفس الصورة الأصلیة.

وبالتالي فإن الألواح أو الورق تُعد أشیاءً رئیسیة بالنسبة للكتابة، إذ تشكل الدعامات 

ل هي ذاتها إلى شيء جدید، أما اللوحة الخشبیة حین تتحول إلى عمل الضروریة لها دون أن تتحوّ 

                                                           

1 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤٥.;Instit. Gaius; 2.78; The canvas belonging to 

me, on which another man has painted, is subject to a different rule, for the 

ownership of the canvas is held to be accessory to the painting.. 

 :اعتمدنا في ترجمة نظم غایوس الى اللغه الانجلیزیة على

Poste(E.); Gai Institutiones., 4th ed., Oxford, 1904. 
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النظر إلى الرسم كعنصر  –منطقیاً  –فني، فإنها تكتسب طبیعة جدیدة بفعل الرسم، مما یبرر 

رئیسي حین تتحقق فیه قیمة إبداعیة حقیقیة تُخرج المادة الأصلیة من حالتها السابقة إلى كیان جدید 

  (١) ذي طابع مستقل

  

  الفرع الثاني

  نطاق تطبیق قواعد الالتصاق 

 على الصباغة

تُعدّ حالة الصباغة مثالاً عملیًا یكشف بوضوح حدود تطبیق فكرة الالتصاق الصناعي، 

ویُبرز الفارق بینها وبین التصنیع، فقد ورد عن الفقیه بول في الموسوعة: "إذا صبغت صوفي بصبغة 

لأنه لا فرق بین الصوف المصبوغ، والصوف الذي فقد لونه تنتمي لغیري، فإن الصوف یظل ملكى 

  .(٢)بسبب وقوعه في الطین أو الوحل"

یتضح من هذا النص أن إضافة الصبغة، رغم ما تتطلبه من جهد وعمل، لا تنُشئ كیانًا 

جدیدًا منفصلاً عن المادة الأصلیة، بل تظل مجرد عنصر تابع لها، فاللون المضاف للصوف لا 

شيء جدید مستقل بذاته، وبناءً علیه، تظل ملكیة الصوف لصاحبه الأصلي، وتُعامل  یحوله إلى

الصباغة كصورة من صور الالتصاق الصناعي الذي یقتصر أثره على ضم شيء تابع إلى شيء 

رئیسي دون خلق كیان مختلف، وهنا یبرز التمییز بین الصباغة واللوحة المرسومة: ففي حالة الرسم 

لأصلیة (اللوح) إلى عمل فني متكامل یُعد شیئًا جدیدًا ذاته، أما في حالة الصباغة فإن تتحول المادة ا

التغییر یقتصر على اكتساب الصوف صفة إضافیة (اللون) دون أن یخرجه عن كونه مادة خام، 

وبذلك فالصباغة لا تُعد تصنیعا بالمعنى الفني، وإنما تظل خاضعة لقواعد الالتصاق التي تُعطي 

  ویة للمادة الأصلیة باعتبارها الدعامة التي لا یتحقق وجود الصبغة إلا بها.الأول

وبالتالي یبني تمییز حالات الالتصاق الصناعي عن التصنیع على مدى قدرة العمل 

المضاف على إحداث تحوُّل جوهري في المادة الأصلیة، ففي حالة الكتابة والصباغة، یظل العنصر 

المضاف تابعًا للمادة الأصلیة التي لا یفقدها وجودها ولا طبیعتها، ومن ثم تُطبَّق قواعد الالتصاق 

                                                           

1 - Mackeldey (F.); op.cit, p.140. 

2 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤7.; D.41.1.26.2. 

 



 
 

٥٥١ 
 

 

تي تُرجّح ملكیة صاحب الشيء الرئیسي، أمّا في حالة الرسم، فرغم الجدل الفقهي، فإن تحوّل ال

اللوحة إلى عمل فني مستقل یُبرّر استثنائها عن القاعدة العامة للالتصاق، ویُظهر حدود انطباق هذه 

الفقه الروماني  وبذلك یتأكد أن، القواعد متى اقترن العمل المضاف بابتكار مادي یخلق كیانًا جدیدًا

میّز بدقة بین الحالات التي تظل فیها المادة هي الأصل، وتلك التي یرقى فیها الإبداع إلى مرتبة 

  .(١)التصنیع، مما یعكس مرونة الفكر القانوني في معالجة الحالات العملیة وفقًا لطبیعتها وحقیقتها

  

  المطلب الثاني

 التمییز بین الالتصاق واكتشاف الكنوز

  وتقسیم: تمهید

یُثیر موضوع اكتساب ملكیة الكنوز في الفقه الروماني إشكالیة تتعلق بمدى انطباق قواعد 

الالتصاق على هذه الحالة، ومدى تداخلها مع فكرة الاستیلاء، فرغم أن النصوص القانونیة الرومانیة 

الأساس القانوني نظّمت طریقة توزیع الكنز وحددت المستحقین له، إلا أنها لم توضح بصورة قاطعة 

  الذي یُبرّر اكتساب هذه الملكیة.

فقد استقر الرأي في العصر الجمهوري على أن مالك الأرض یكتسب ملكیة الكنز الموجود 

بها بموجب حق الالتصاق، لكن مع تطور الفكر القانوني في العصر الإمبراطوري نشأت اشكالیة 

رض مملوكة للغیر أو في أرض مقدسة أو موقوفة جدیدة، تتعلق بحالة العثور على الكنز صدفةً في أ

لأغراض دینیة، ففي هذه الحالات تباینت الآراء بین من یرى أن اكتشاف الكنز یعد صورة من صور 

الاستیلاء، ومن یُرجعه إلى تنظیم تشریعي خاص یمنح الملكیة بقوة القانون، بینما حاول فریق ثالث 

  لاء لتفسیر هذه الحالة.الجمع بین مبدأ الالتصاق ومبدأ الاستی

ولإیضاح حدود هذا التداخل سنعرض في (الفرع الأول) طبیعة الكنز وخصائصه القانونیة، 

ثم ننتقل في (الفرع الثاني) لتحلیل الأساس القانوني الذي یحكم اكتساب ملكیته وتوزیعها، بهدف بیان 

  مستقلة عنه. ما إذا كان یُعدّ امتدادًا لمبدأ الالتصاق أم أنه یقوم على أسس

  الفرع الأول: خصائص الكنز وطبیعته القانونیة

  الفرع الثاني: أساس انتقال ملكیة الكنز 

                                                           

  .٢٦٣أ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص - ١
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  الفرع الأول

 خصائص الكنز وطبیعته القانونیة

لتحدید خصائص الكنز وبیان طبیعته القانونیة من الضروري أولاً الوقوف على تعریفه 

التمییز وأخیراً  ي یمكن أن تندرج ضمن مفهوم الكنز،وشروطه القانونیة، ثم تحدید نطاق الأشیاء لت

  بینه وبین الأموال المفقودة و الأموال المتروكة عمدًا:

بالرجوع إلى النصوص القانونیة الرومانیة، نجد أن تعریف الكنز قد  تعریف الكنز وشروطه: - أولاً 

 –دستور الإمبراطور لیون نقلاً عن  –وُضِع في أكثر من موضع، فقد ورد عن الإمبراطور جستنیان 

  . (١)أن الكنز هو: الشيء المنقول الذي لا یعرف له مالك، ووجد مدفونا أو مخبأ منذ زمن بعید

كما عرّفه الفقیه بول في الموسوعه بأنه: دفن قدیم لمال أو شيء ثمین بحیث لا یمكن  

  .تحدید مالكه

D 41:1.31.1: Un trésor est un ancien dépôt d'argent dont il ne reste plus 

de mémoire, en sorte qu'il n'a plus de propriétaire. 

عبارة عن أشیاء تم  –في الفكر القانوني الروماني  –یتبین من هذین التعریفین أن الكنز 

ومن ثمّ، ، اخفاؤها بفعل الإنسان في مكان معین منذ زمن بعید لدرجة أن مالكها أصبح مجهولاً 

  النصوص ثلاثة شروط أساسیة یلزم توافرها حتى یُعتبر الشيء كنزًا بالمعنى القانوني:حددت هذه 

 .أن یكون الكنز شیئاً مخفیًا أو مدفونًا بعیدًا عن الأنظار :الشرط الأول

 أن یكون مالك الكنز مجهولاً، بحیث لا یستطیع أحد إثبات حقه فیه. :الشرط الثاني

مًا، أي مضى على دفنه وقت طویل یُفقد معه الأثر الذي یدل على أن یكون الكنز قدی :الشرط الثالث

 .مالكه

وعند توافر هذه الشروط مجتمعة، تُطبق القواعد الخاصة بتوزیع الكنز التي أقرّتها النصوص 

الرومانیة، غیر أن هذه الشروط تثیر في ذاتها تساؤلات متعددة، من أبرزها: ما هي طبیعة الأشیاء 

                                                           

، مطبعة السعادة، القاهرة، ١أ.د. عبدالسلام ذهنى: مذكرات في القانون الروماني، في نظریة الأشیاء، ط - ١

  .٦٧، ص١٩٢٣

Code justinien: 10.15.1.;Instit.justinun: 2.1.39. ;D. 41.1.31. 
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ها كنزًا عندما تكون مخفیة؟ وهل یجوز إخفاؤها في أي مكان، سواء كان منقولاً أو التي یمكن اعتبار 

  عقاراً؟ للإجابة عن هذه التساؤلات یجدر بنا تحلیل هذه الشروط تفصیلاً:

 الكنز هو شيء مخفي أو مدفون: :الشرط الأول

بینما ، یةیشیر تعریف الإمبراطور لیون صراحة إلى أن الكنز عبارة عن أشیاء منقولة مخف

ومن هنا یثور التساؤل: هل یقتصر مفهوم ، یركز تعریف الفقیه بول على كون الكنز مال قدیم مدفون

 الكنز على الأموال فقط؟ أم یشمل أي منقول ثمین؟ وهل یمكن للعقارات أن تصبح كنزًا؟ 

الذي استخدمه الفقیه بول » argent«عند التدقیق في دلالة النصوص، یتبین أن مصطلح 

لا یعني المال النقدي فقط، بل كان یُستخدم بمعناه الواسع لیشمل كل شيء ثمین له قیمة مالیة، كما 

أن تعریف لیون وسّع هذا النطاق لیشمل كل الأشیاء المنقولة دون تحدید أنواعها، لذا، لا یمكن 

ك ذهبیة، أو وضع قائمة حصریة بالأشیاء التي قد تُعتبر كنزًا: فقد تكون قطعًا نقدیة، أو سبائ

مجوهرات ثمینة، أو أي شيء ذا قیمة یمكن إخفاؤه أو دفنه، لكن الشرط الجوهري هنا هو أن یكون 

الشيء منقولاً، لأن كلمة منقولات التي وردت في تعریف الإمبراطور لیون تدل بوضوح على أن 

اعتبارها كنزًا، لأنها  الأشیاء المنقولة فقط هي التي یمكن إخفاؤها أو دفنها، أما العقارات فلا یمكن

بطبیعتها ثابتة ولا یمكن إخفاؤها، مما یدفعنا للتساؤل عن الوضع بالنسبة للأشیاء التي كانت في 

هل یمكن اعتبارها كنزًا إذا كانت (١) الأصل منقولة ثم أصبحت عقارًا بطبیعتها أو بالتخصیص 

  مدفونة أو مخفیة؟ 

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن العقار بالتخصیص یعامل قانوناً كما لو كان عقارًا 

حقیقیًا، وبالتالى لا تُطبّق علیه القواعد الخاصة بالكنوز، لأن ملكیة هذا العقار (أو ما لُحِق به) تعود 

من العقار، و یُستند بالكامل إلى مالك الأرض الأصلي، شأنه شأن المباني أو المرافق التي تُعد جزءًا 

، وبذلك (superficies solo cedit) في ذلك إلى القاعدة الرومانیة المعروفة السطح یتبع الأرض 

یتحدد الشرط الأول في تعریف الكنز بأنه یجب أن یكون شیئًا منقولاً بطبیعته ومخفیًا أو مدفونًا بعیدًا 

  .(٢)عن الأنظار 

                                                           

امـا العقـار بالتخصـیص هـو  ،العقار بالطبیعة هو كل شئ مستقر بحیزه ثابت فیه لا یمكـن نقلـه منـه دون تلـف -١

عبــدالمنعم فــرج المنقـول الــذي یضـعه صــاحبه فــي عقـار یملكــه رصـدا علــى خدمــة العقـار او اســتغلاله. انظـر: أ.د. 

  .٢٦٥، ص١٩٩١الصده، أ.د. محمد رفعت الصباحى: أصول القانون، مكتبه عین شمس، القاهرة، 

2- Code justinun: 10.15.1.;Chauveau (G.); op.cit, p.7. ; Amos (S.); op.cit, p.153. 
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  جهولاً:أن یكون مالك الكنز م :الشرط الثاني

یُعدّ عدم معرفة مالك الشيء شرطًا جوهریًا لاعتباره كنزًا، ومعنى ذلك أن المعیار الحاسم هنا 

هو استحالة تحدید شخص یمكنه إثبات ملكیته للشيء المكتشف، وبذلك إذا دُفن شيء أو أُخفي عمدًا 

الكنز، لأن  من قبل شخص معروف أو یمكن معرفة شخصیته لاحقًا، فإن هذا لا یدخل في مفهوم

من قام بإخفائه لم یكن ینوي التخلي عنه بل سعى لحمایته والحفاظ علیه، ومن ثم، فإن مثل هذا 

) ، لأنه لم یُهمل بل أُخفي بدافع res derelictaeالشيء لا یُعدّ من قبیل الأشیاء المتروكة عمدًا (

  .(١)الاحتفاظ به

المالك الأصلي لا یزال حی�ا أو أمكن لذلك إذا اكتشف شخص آخر هذا المال المدفون وكان 

لأنه لم یخبئه لیثري به شخصًا آخر،  التعرف علیه، فمن الطبیعي أن یسعى هذا الأخیر إلى استرداده

وفي هذه الحالة یصبح من حقه أن یقیم دعوى لاسترداده، وقد أشار الفقیه بومبینیوس إلى هذا المبدأ 

في أرضك كنز یخصني، وأنت تمنعني من استخراجه، بوضوح حین ذكر في الموسوعة: "إذا وُجد 

فمن العدل أن یمنحني القاضي إذنًا بالحفر لاستخراجه واسترداده، وإذا كان هذا الكنز مسروقًا 

  .(٢)یمكنني أیضًا أن مقاضاتك بتهمة السرقة"

 كما أن هذا الحكم یمتد لیشمل الورثة، فإذا توفي من أخفى الكنز قبل اكتشافه، كان من حق

ورثته المطالبة به، باعتبار أن الدافع من إخفائه ربما كان الاحتفاظ به لهم أو تمكینهم من إیجاده 

  مستقبلاً، وفي هذه الحاله، یظل الكنز جزءًا من تركة المتوفّى، ویعود لورثته كاملاً.

تعرف ویتضح من ذلك أن القواعد الرومانیة المتعلقة بتوزیع الكنوز تُطبق فقط عند استحالة ال

على مالك الشيء المخفي، إذ تهدف في جوهرها إلى نقل الملكیة إلى من یَثبت له الحق فیها عند 

استحالة معرفة المالك الحقیقي، ویتشابه هذا المنطق مع القاعدة العامة التي تحكم الالتصاق، إذ 

، أما إذا ثبتت عندما لا یكون للشيء التابع مالك معروف، تنتقل ملكیته إلى مالك الشيء الرئیسي

  . (٣) الملكیة لشخص معیّن، فیظل له الحق في استرداده بدعوى الملكیة 

    

                                                           

1-Girard (P.F.); op.cit. p. 305.;Instit.justinun:2.1.47.; Paul.D 41.1.31.1 ; 

Papinien D 41.2.44 .pr. 

2 - Pomponius D 10.4.15. 

3 - Girard (P.F.); op.cit. p. 3١٧. 
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   یجب أن یكون الكنز قدیمًا: :الشرط الثالث

یُشترط في الشيء حتى یُعدّ كنزًا أن یكون قدیمًا، غیر أن هذا الشرط یثیر تساؤلاً منطقیًا:    

مضت على دفنه؟ فمثلاً، لو افترضنا أن شخصًا  هل یرتبط اعتبار الشيء كنزًا بطول المدة التي

یُدعى (بریموس) دفن ثروته ومات بعد فترة وجیزة دون أن یُفصح عن مكانها، فإن اكتشاف هذه 

الثروة بعد وفاته لا یغیّر من طبیعتها، إذ لا یوجد سبب لرفض تطبیق القواعد الخاصة بتوزیع الكنوز 

لك یتبیّن أن اشتراط القدم لیس غایة في ذاته، بل یعد قرینة علیها لمجرد أن الدفن حدیث العهد، وبذ

للدلالة على انقطاع صلة المالك بالشيء، فالأصل أن مرور الزمن الطویل یجعل تحدید المالك 

مستحیلاً، أما إذا توافرت باقي الشروط ولم یكن للكنز مالك معروف، فإن الحداثة وحدها لا تكفي 

  لنفي وصف الكنز عنه.

تحدید مدى قدم الكنز مسألة یصعب التحقق منها عملیًا، إذ لا یمكن في الواقع  كما أن

معرفة زمن الدفن على وجه الیقین، ومن هنا یتضح أن جوهر هذا الشرط في القانون الروماني لم 

  یكن مرتبطًا بمضي مدة معینة بقدر ما كان وسیلة للتأكد من انعدام القدرة على تحدید المالك.

  مییز بین الكنز والأشیاء المفقودة والأشیاء المتروكة:الت: ثانیا

یُعدّ التمییز بین الكنز والأشیاء المفقودة من المسائل الهامة  التمییز بین الكنز والأشیاء المفقودة:-١

في القانون الروماني، حیث تختلف القواعد المطبقة على كلٍّ منهما، إذ تخضع الكنوز لقاعدة خاصة 

جستنیان، تقضي بأن الكنز إذا اكتشفه صاحب الأرض فهو ملكٌ له كاملاً، أما إذا وردت في قوانین 

  اكتشفه شخص آخر في أرض غیره، فیُقسم بین مالك الأرض والمكتشف مناصفةً.

أما بالنسبة للأشیاء المفقودة، فتُطبق بشأنها قواعد أخرى، إذ تشیر نصوص جستنیان إلى أن 

التخلص منها مؤقتاً، كإلقاء البضائع في البحر لتخفیف حمولة الأشیاء التي یضطر أصحابها إلى 

سفینة مهددة بالغرق، تظل مملوكةً لهم، فإذا استولى علیها شخصٌ آخر، عُدّ ذلك سرقة، وینطبق 

  .(١) الحكم ذاته على الأشیاء التي قد تسقط من العربات أثناء سیرها، فهي تبقى ملكًا لأصحابها

                                                           

1 - Girard (P.F.); Manuel élémentaire de droit romain, Arthur rousseau  editeur, 

paris, 1896, p. 305. 

 Instit. Justinun: 2.1.39: The Emperor Hadrian, in accordance with natural equity, 

allowed any treasure found by a man in his own land to belong to the finder, as 

also any treasure found by chance in a sacred or religious place. But treasure 

found without any express search, but by mere chance, in a place belonging to 
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واضح بین الكنز والشيء المفقود، لكن قد توجد صعوبة في  یتضح من ذلك وجود اختلاف

التمییز بینهما في بعض الحالات، حیث أن كلاهما له مالك أصلي، لكن في حالة الكنز یكون 

المالك مجهولاً، فإذا ظهر المالك الحقیقي فلا یبقى مجال لتطبیق قواعد الكنز أو الأشیاء المفقودة، 

وبالرغم من هذا التشابه بین الكنز والأشیاء المفقودة، فانه یمكن ، بل یجب رد الشيء إلى مالكه

التمییز بینهما وذلك بالبحث حول ما اذا كانت الأشیاء المكتشفة ظاهرة، أم مخفیة؟ فإذا كان الشيء 

ظاهرًا، عُدّ مفقودًا، أما إذا كان مخفیًا، عُدّ كنزًا، ومع ذلك، فإن هذا المعیار وحده لا یكفي، إذ قد 

في العوامل الطبیعیة شیئًا مفقودًا دون تدخل من الإنسان، كأن یُردم الشيء بسبب زلزال أو انهیار تُخ

  أرضي، ففي هذه الحالة، لا یفقد الشيء صفته كشيء مفقود لمجرد أنه أصبح غیر ظاهر.

وهنا یبرز المعیار الحاسم للتمییز بینهما وهو أن إخفاء الكنز تم بفعل الإنسان وعن قصد، 

حین أن الشيء المفقود ضاع بفعل عارض وخارج عن إرادة مالكه، وقد انعكست هذه الفكرة في 

بوضوح في النصوص الرومانیة التي وصفت الكنز بكونه (مدفونًا) أو (مخفیًا)، على خلاف الأشیاء 

، فإن المفقودة التي أُشیر إلیها في سیاق الحوادث العارضة الخارجة عن إرادة المالك، وبناءً على ذلك

الشيء یُعدّ كنزًا متى ثبت أنه أُخفي عمدًا بواسطة الإنسان، وتُطبق علیه القواعد الخاصة بالكنوز، 

                                                                                                                                                                             

another, he granted half to the finder, and half to the proprietor of the soil. 

Consequently, if anything is found in a place belonging to the emperor, half 

belongs to the finder, and half to the emperor. And hence it follows, that if a man 

finds anything in a place belonging to the fiscus, the public, or a city, half ought 

to belong to the finder, and half to the fiscus or the city.; Instit. Justinun: 2.1.48: 

It is otherwise with respect to things thrown overboard in a storm, to lighten a 

vessel; for they remain the property of their owners; as it is evident that they 

were not thrown away through a wish to get rid of them, but that their owners 

and the ship itself might more easily escape the dangers of the sea. Hence, 

anyone who, with a view to profit himself by these, takes them away when 

washed on shore, or found at sea, is guilty of theft. And much the same may be 

said as to things which drop from a carriage in motion without the knowledge of 

their owners. 
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أما إذا كان الإخفاء نتیجة ظرف طبیعي أو حادث عارض، فإننا نكون أمام شيء مفقود تطبق علیه 

  .(١) القواعد الخاصة بالأشیاء المفقودة

یُعدّ التمییز بین الكنوز والأشیاء المتروكة أكثر وضوحًا متروكة: التمییز بین الكنوز والأشیاء ال- ٢

 resفي القانون الروماني فالأشیاء التي یتخلى عنها مالكها بإرادته تُعتبر أشیاءً بلا مالك (

derelictae وهو ما نصّت علیه نظم جستنیان بوضوح، حیث ورد فیها: " كل شيء یتخلى عنه ،(

  .(٢) أصحابه یصبح ملكًا لمن یستولي علیه، ویُعد متروكًا لأنه ترك عمدًا من قبل مالكه" 

فوفقًا لهذا النص، یكتسب من یستولي على الشيء المتروك ملكیته فورًا بمجرد حیازته له، 

یلاء كسبب مستقل لكسب الملكیة، مثل الأشیاء التي لم یكن لها مالك قط مثل وذلك عن طریق الاست

، الأسماك والحیوانات البریة وصید البحر، وكذلك الأشیاء التي تخلّى عنها أصحابها بمحض إرادتهم

أما الكنز، فعلى العكس من ذلك، فالكنز، له مالك أصلي لم تفقد ملكیته قانونًا، وإنما أصبح مجهولاً 

رور الزمن وإخفاء الشيء عمدًا، یتضح من ذلك أن جوهر الفارق بین الكنز والأشیاء المتروكة بم

  .(٣)یتمثل في إرادة المالك

لتحدید الطبیعة القانونیة للكنز، یثور التساؤل حول مدى امكانیة  الطبیعة القانونیة للكنز: :ثالثا

  معروفة مثل العقارات بالتخصیص أو الثمار؟إدراجه ضمن المفاهیم القانونیة الرومانیة التقلیدیة ال

یقتضي الأمر في هذا السیاق توضیح أن الكنز لا یُعد عقارًا بالتخصیص، لأن الأشیاء التي 

تُعامل قانونًا كعقارات بالتخصیص هي بطبیعتها منقولات خُصصت لخدمة عقار أو لاستغلاله 

                                                           

  .٣٠٨انظر: د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص- ١

Instit.justinun:10.15.1.; Paul D 41.1.31.1; Instit.justinun:2.1.48. 

2 -Instit.justinun:2.1.47; Accordingly, it is true to say that anything which is 

seized on, when abandoned by its owners, becomes the property of the person 

who takes possession of it. And anything is considered as abandoned which its 

owner has thrown away with a wish no longer to have it as a part of his property, 

as it therefore immediately ceases to belong to him. 

.: راجـع ٣٧ع سـابق، ص. أ.د. عبدالسـلام ذهنـى: مرجـ٣٠٨، صمرجع سـابقانظر: د. عبد المنعم البدراوي،  - ٣

  ایضاً:

-Cuq (E.); Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, France, 1928, 

p.295. 
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ظلّ في أصله شیئًا منقولاً أُخفي في الأرض فتعُتبر جزءًا منه، وهو ما لا ینطبق على الكنز الذي ی

بفعل الإنسان ولا یرتبط بوظیفة العقار أو استغلاله، كذلك، لا یمكن اعتبار الكنز من قبیل الثمار، 

لأن الثمار هي نتاج الأرض الذي یتولد عنها بصفة دوریة، في حین أن الكنز لا یُنتج عن الأرض 

، وهو مایدفعنا للتساؤل حول مدى اعتبار الكنز جزءًا من (١)ها وإنما یوجد فیها عرضًا نتیجة دفنه فی

  الأرض التي دُفن فیها ؟ 

بالرجوع إلى النص الذي أورده الفقیه بول في الموسوعة في هذا الشأن نجد أنه ذكر رأي 

البروكولیین الذي ذهب إلى أن مجرد علم مالك الأرض بمكان الكنز یكفي لاكتساب ملكیته، كما 

برتوس ومانیلیوس الذي ذهب إلى أن الكنز یُعد جزءًا من الأرض ویكتسب صاحبها ملكیته ذكر رأي 

مع الأرض عن طریق التقادم، وأقر الفقیه بول رأي السابینیون الذین ذهبوا إلى أن مجرد علم مالك 

لاكتساب ملكیته، بل یجب استخراج الكنز فعلیًا لیصبح في حیازته،  الأرض بمكان الكنز لا یكفي

وبذلك یؤكد الفقیه بول استقلال الكنز عن الأرض التي دُفن فیها، فلا یدخل ضمن عناصرها إلا إذا 

 .(٢) أُخرج من باطنها، وهو ما یرسّخ الطبیعة القانونیة المستقلة للكنز ویمیزه عن العقار الذي یحتویه

إلى ارتباط ملكیة  یتضح من هذا النص أنه في أواخر عهد الجمهوریة الرومانیة ذهب بعض الفقهاء

الكنز بملكیة الأرض المدفون فیها، وذهب البعض الآخر إلى أن الكنز لا یُمكن اعتباره مكونًا 

جوهریًا من مكونات الأرض، بل یُعد شیئًا ملحقًا بها بصفة عارضة فقط، لأن ارتباطه بالأرض لا 

لي فإن هذا الارتباط لا یُنشئ یرجع إلى طبیعتها، بل إلى فعل إنساني مقصود یتمثل في دفنه، وبالتا

علاقة دائمة بین الكنز والأرض ولا یُلحقه بها كما تلتحق المعادن والمناجم بالارض، التي تُعد 

 .بطبیعتها جزءًا من الأرض لكونها نابعة من تكوینها الطبیعي

ن ومع بدایة عهد الإمبراطوریة الرومانیة، استقر الفقه عملیًا على النظر إلى الكنز ككیا

 Lex Julia deمستقل عن الأرض، باعتباره مالاً شاغرًا بدون مالك ظاهر، وبمقتضى قانون جولیا (

maritandis ordinibus بدأت الخزانة العامة في المطالبة بالكنوز المكتشفة، ثم تطور الأمر في ،(

هو ما أكد الطبیعة عهد الإمبراطور تیبیریوس لتؤول ملكیة الكنز إلى الخزانة الإمبراطوریة مباشرة، و 

                                                           

. أ.د. عبـاس مبـروك ٢٦٤مرجـع سـابق، ص :انظر: أ.د. عبدالمنعم فرج الصـده، أ.د. محمـد رفعـت الصـباحى - ١

  .٥٢الغزیري، مرجع سابق، ص

2- D 41.2.3.3. 
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وبالتالى لم یعد مالك الأرض القانونیة المستقلة للكنز وأكد عدم اندماجه في الأرض المدفون فیها، 

 .(١)یكتسب ملكیة الكنز لمجرد حیازة الارض الموجود فیها إذا كان یجهل بوجوده 

  

  الفرع الثاني

 أساس انتقال ملكیة الكنز

الروماني إشكالیة قانونیة جوهریة تتمثّل في تحدید  یثیر انتقال ملكیة الكنز في القانون

الأساس الذي تم الاعتماد علیه في تنظیم هذا الانتقال، وللإجابة عن هذا التساؤل، ینبغي تتبّع 

  التطور التاریخي للأسس التي بُني علیها انتقاله:

من تحلیل النصوص یتضح أساس انتقال ملكیة الكنز في أواخر عهد الجمهوریة الرومانیة:  :أولاً  

الفقهیة أن الفقهاء في أواخر عهد الجمهوریة الرومانیة اعتبروا الكنز تابعاً للأرض المدفون فیها، 

وبالتالي كان أساس انتقال ملكیته إلى مالك الأرض قائماً على مبدأ الالتصاق، لأن كل شيء یلتصق 

  بشيء رئیسي (مثل الأرض) یصبح تابعًا له قانونًا.

شهد أساس انتقال ملكیة الكنز تحولاً  اس انتقال ملكیة الكنز في بدایة عهد الإمبراطوریة:أس :ثانیاً 

(ق.م) وقانون بابیا بوبیا الصادر  ١٨نتیجة صدور قوانین جدیدة، منها قانون جولیا الصادر عام 

أموال ، أي bona vacantia) .م)، هذه القوانین أدت إلى اعتبار الكنز من الأموال الشاغرة ٩عام (

بلا مالك معلوم، فتنتقل ملكیتها تلقائیًا إلى الدولة (الخزانة العامة)، وبناءً على ذلك أصبح یُنظر إلي 

  .(٢) الكنز كمال یخضع لنظام قانوني خاص ینظم كیفیة تخصیصه وإدارته لصالح الخزانة العامة

تم وضع قواعد عامة لتنظیم انتقال   أساس انتقال ملكیة الكنز في عهد الإمبراطور هادریان: :ثالثاً 

  حیث قرر الإمبراطور هادریان، تقسیم حالات اكتشاف الكنوز إلى ثلاث حالات:، الكنزملكیة 

فله حق ملكیته بالكامل، وفقًا  إذا وُجد الكنز في أرض یملكها المكتشف نفسه: :الحالة الأولى

  لقواعد العدالة الطبیعیة.

                                                           

   ٣١٢، صمرجع سابقانظر: د. عبد المنعم البدراوي، ١ -

2 - Gaius Instit;2.286–287; Ulpian D; 50.16.196 .Justinian Code 10.15.1; Ulpien 

D 8.5.1. 
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 لأغراض دینیة: إذا اكتُشف الكنز بمحض المصادفة في أرض مقدسة أو موقوفة :الحالة الثانیة

  فیؤول بدوره إلى المُكتشف وحده، لأن هذه الأماكن لا تخضع لقوانین الملكیة الخاصة.

یُقسم الكنز مناصفة بین  اكتشاف الكنز صدفة في أرض یملكها شخص آخر: :الحالة الثالثة

  .(١)المكتشف ومالك الأرض

من ذلك أن الامبراطور هادریان سعى إلى تحقیق توازنًا عادلاً بین حق مالك  یتضح

وبین حقّ المكتشف، یقوم على الاعتراف بفعله في إكتشاف  -استنادًا لمبدأ الالتصاق - الأرض

) accessioالكنز، ولهذا یوصف هذا الحل في الفقه بأنه (حل وسط) یجمع بین مبدأ الالتصاق (

  .(٢) المكتشف على غرار مبدأ الاستیلاء لكن دون أن یكون استیلاءً بالمعنى الفنيوبین فكرة مكافأة 

                                                           

أ.د. عبد المجید محمد الحفناوي، تاریخ القانون المصري مع  :.٦٧أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص - ١

  .٥٧، ص١٩٧٤دراسات في نظریة الحق والقانون في القانون الروماني، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الأسكندریة، 

Inst.Justin.2.1.39; If a man found a treasure on his own land, the Emperor 

Hadrian, following natural equity, adjudged to him the ownership of it, as he also 

did to a man who found one by accident in soil which was sacred or religious. If 

he found it in another man's land by accident, and without specially searching for 

it, he gave half to the finder, half of it to the owner of the soil; and upon this 

principle, if a treasure were found in land belonging to the emperor, he decided, 

that half should belong to the latter, and half to the finder, and consistently with 

this, if a man finds one in land which belongs to the imperial treasury or the 

people, half belongs to him, and half to the treasury or the state.  

) الـذي یُتـیح لمـن یضـع occupatioكان من الممكن نظریاً منح الكنز كلـه للمكتشـف وفقًـا لمبـدأ الاسـتیلاء ( - ٢

أشـار إلیـه الفقیـه بـول بقولـه: "الكنـز یصـبح ملكًـا لمـن  یده على شيء بلا مالك أن یصبح مالكه الشرعي، وهـذا مـا

یجده لأنه أعاده إلى التداول بعد أن كان مـدفوناً مجهـولاً". وفـي المقابـل، كـان یمكـن كـذلك مـنح الكنـز بالكامـل إلـى 

مالك الأرض التي تم العثور علیه فیها من قبل شخص آخر، وذلك بموجب مبدأ الالتصاق الذي یقضي بـأن كـل مـا 

صل بالأرض یُعد تابعاً لها ویخضع لحكمها القانوني، وهو المبـدأ الـذي كـان معمـولاً بـه قبـل إقـرار مبـدأ الاسـتقلال یت

القانوني للكنز، كما جاء في قـول بـول: أن رأي بروتـوس ومـانیلیوس، الـذي یقضـي بـأن مـن اسـتحوذ علـى الأرض 

ــا بمــرور الــزمن قــد اســتحوذ أیضًــا علــى الكنــز المــدفون فیهــا، حتــى  وإن لــم یكــن یعلــم بوجــوده، لــیس صــحیحًا وفقً

  .٣٧أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص . انظر:للتطورات القانونیة اللاحقة

Ulpien D 18.1.9; Ulpien D 18.1.9.2; Uipien D 4.2.1; Ulpien D 4.3.1.2; 

Tryphoninus D 41, 1.63. pr.; Paul D 41.1.31.1.  
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وهنا یثور التساؤلً لماذا لم یكتفِ الرومان بتطبیق مبدأ الاستیلاء وحده، أو مبدأ الالتصاق وحده 

  كأساس لانتقال ملكیة الكنز؟

تتناسب مع شروط یعود السبب في ذلك إلى خصوصیة طبیعة الكنز القانونیة، التي لا 

  وأسس أیاً من المبدأین إذا تم تطبیقهما بشكل منفرد.

) على قاعدة قانونیة تقضي بأن من Occupatio: یقوم الاستیلاء (قصور مبدأ الاستیلاء منفرداً - ١

) یكتسب حق الملكیة علیه، مما یؤدي إلى تكوین حق res nulliusیضع یده على شيء بلا مالك (

نز فهو یختلف جوهریًا في طبیعته، إذ هو مالٌ كان مملوك سابقًا لشخص ما، ملكیة جدید، أما الك

وإن كان هذا المالك غیر معروف، ومن ثم فإن انتقال ملكیته لا ینشئ حقًا جدیدًا وإنما یعید إحیاء 

ملكیة قدیمة ومستترة، ولكي یتحقق الاستیلاء بشكل صحیح، یجب توافر عنصرین أساسیین: أولهما 

) الذي یتمثل في السیطرة المادیة على الشيء موضوع الحیازة، Corpusالمادي ( هو العنصر

  .(١)) یتمثل في نیة الحائز في تملك الشيء موضوع الحیازةanimusوثانیهما هو العنصر المعنوي (

في حالة الكنوز لم یشترط توافر هذا العنصر المادي، فلا یكفي مجرد  القانون الرومانيلكن 

) الذي كشف الكنز inventorالكنز لاكتساب ملكیته، بل یُعطى الحق للمكتشف ( وضع الید على

وأخرجه من باطن الأرض، وهذا یوضح أن انتقال الملكیة هنا لا یرتكز فقط على السیطرة المادیة، 

بل على فعل الاكتشاف ذاته، وقد أكد الفقیه الروماني بول هذا المبدأ بقوله: "الكنز یصبح ملكًا لمن 

ه"، وأقر ذلك الفقیه تریفونینوس الذي أشار إلى أن ملكیة الكنز لا تنتقل لواضع الید، بل لمن یقوم یجد

بالكشف الفعلي عن الكنز. كما ورد في نظم جستنیان مایؤكد ذلك، حیث ورد أن "المكتشف هو من 

  .(٢) یعثر أولاً على الكنز، أي من یجعله ظاهرًا "

                                                           

ة والتقادم في الفقه الإسـلامي المقـارن بالقـانون الوضـعى، منشـأة المعـارف، ز محمد، الحیاد.محمد عبد الجواد  - ١

 .٣٢، ص۱۹۷۷القاهرة، 

  . راجع ایضاً:٢٤٥أ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص - ٢

D 41.1.31.1: D 41.1.63.1; Si on suppose qu'un esclave apparte nant à deux 

maîtres trouve un trésor dans un terrain qui ne leur appartient pas, ac querra-t-il 

la moitié de ce trésor à ses deux maîtres à proportion de la propriété de cha cun, 

ou dans tous les cas par égales por tions ? C'est ici la même chose que dans 

une succession, un legs, une donation qui seroit laissé à un esclave; parce qu'un 

trésor est regardé comme un bonne fortune: en sorte que la portion qui revient à 
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ملكیة الكنز یرتكز على فعل الاكتشاف الذي یعید إحیاء ملكیة  وبناءً على ذلك، یتضح أن انتقال

قائمة لكنها مستترة أو مجهولة، ولهذا، لا یجوز مقارنة الكنوز بالأشیاء التي تخضع لمبدأ الاستیلاء 

  .(١)التي لا مالك لها أصلاً  (res derelictae) كالحیوانات البریة أو الأشیاء المهجورة

یقضي مبدأ الالتصاق بأن كل شيء یلتصق بشيء رئیسي منفرداً: قصور مبدأ الالتصاق  - ٢

یصبح تابعًا له قانونًا، أي أن ملكیته تنتقل إلى مالك الشيء الرئیسي، وهذا یشبه انتقال ملكیة الكنوز 

حیث تنقضي ملكیة المالك الأصلي المجهول لصالح مالك الأرض إذا اكتشف الكنز بنفسه، ولكن 

آخر غیر مالك الأرض، فإن ملكیة الكنز تقُسم بین مالك الأرض إذا اكتشف الكنز شخص 

وهذا یختلف عن مبدأ الالتصاق، ، والمكتشف، حیث یحصل كل منهما على جزء مستقل من الملكیة 

بحیث لا یمكن تصور وجود أكثر من مالك  حیث یكون الاندماج عادةً في حالات الالتصاق كاملاً 

حالة الكنز، فإذا عُثر علیه بواسطة شخص أجنبي غیر مالك أما في  لنفس الشيء في آن واحد،

الأرض، فإن ملكیة الكنز تقُسَّم بین مالك الأرض والمكتشف، بحیث یحصل كل طرف على حصة 

مستقلة، مما یدل على أن العلاقة القانونیة هنا لیست مطابقة تمامًا لقواعد الالتصاق، لأن هنا یوجد 

  .(٢)تقاسم ملكیة ولیس التصاق تام

وهنا یثور التساؤل حول: الأساس القانوني لحق المكتشف في نصف الكنز؟ هل هو قاعدة عامة 

  أم استثناء لتحقیق العدالة؟

یظهر التحلیل أن المشرّع الروماني سعى لتحقیق توازن عادل بین حقین متعارضین هما: حق مالك 

كتشاف الكنز، وقد أدرك واضعو الأرض وفقًا لمبدأ الالتصاق، وحق المكتشف في المكافأة على إ

نظم جستنیان أن قواعد العدالة تقتضي الجمع بین هذین الحقین، حتى وإن خالف ذلك منطق 

  الالتصاق.

                                                                                                                                                                             

celui qui le trouve appartient aux copropriétaires à proportion de la propriété que 

chacun a sur l'esclave.; Instit.justinun. 12.1.39. 

  .٣٩أ.د. عباس مبروك الغزیري، مرجع سابق، ص - ١

Tryphoninus.D41.1.63.1.; 

Instit.justinun.12.1.39;Code.Justinun.10.15.1.;Instit.justinun 2.1.13. et Gaius D 

41.1.5.1 . 

2-May (G); Élements de droit romain,3éme éd., L.larose Editeure, Paris,1894, 

p.174. .;D 41.2.3.3. 
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ویُعد شرط الصدفة في اكتشاف الكنز أمرًا جوهریًا في تحدید هذا التوازن، حیث إن اكتشاف 

لغي عنصر الصدفة، ویُؤدي إلى الكنز عن طریق الحفر المتعمد من قِبل شخص أجنبي دون إذن یُ 

استحقاق مالك الأرض للملكیة الكاملة دون منح نصیب للمكتشف، مما یُعید لمبدأ الالتصاق كامل 

وبذلك، یُمكن النظر إلى تقسیم الكنز بین مالك الأرض والمكتشف ، (١)هیمنته في هذا السیاق 

ا تظل القاعدة العامة قائمة على اعتبار كاستثناء من القاعدة العامة یهدف إلى تحقیق العدالة، بینم

  الأرض وما علیها تابعًا لمالك الأرض بالكامل.

یتبیّن من تحلیل  :الطبیعة المزدوجة للكنز بین الاستقلال القانوني وخضوعه لحكم الالتصاق

النصوص الفقهیة أن الفقیه بول یرى في الكنز مالاً متمیزًا عن الأرض من حیث طبیعته وذاتیته 

القانونیة، ومع ذلك، یذكر الفقیه بول مثالاً یُبیّن أن استقلال الشيء بذاته لا یمنع خضوعه لمبدأ 

مواد بناء مملوكة للغیر لتشیید الالتصاق إذا اتحد بشيء رئیسي، فهو یقرر أنه: إذا استخدم شخص 

بناء على أرضه، یكون له التمسك بالمنزل كاملاً بحكم الالتصاق، رغم احتفاظ المالك الأصلي بحق 

المطالبة بالمواد ذاتها، ومع ذلك، یحظر قانون الألواح الاثني عشر عملیًا فصل الأجزاء المندمجة 

على أن استقلالیة الشيء من الناحیة المادیة أو بالمبنى ویمنع استردادها منفصلة، مما یدل بوضوح 

  .(٢)القانونیة لا تحول دون خضوعه لحكم الالتصاق إذا تحقق الاندماج الفعلي 

، لكنز لا یُعد من قبیل ثمار الأرضویُضاف إلى ذلك ما قرره أولبیان في الموسوعة من أن ا

ه، ویتضح ذلك من المثال الذي ذكرة وإنما یُعامل كتابع لها من حیث موضعه واندماجه لحظة اكتشاف

في حالة قیام امرأة بمنح أرض إلى زوجها على سبیل الدوطة ثم اكتُشف فیها كنز، فإن هذا الكنز لا 

یُعد من ثمار الأرض التي تخص الزوجة بل یلتزم الزوج برد نصفه لها، وهو ما یكشف عن دقة 

                                                           

1 - Cuq (E.);op.cit,p.2٦٢.;Tryphoninus D 41.1.53.1; Code.justinun. 10.15.1 ;D 

41.2.3.3.  

2 - Rambaud(p.); op.cit, p.346.;Ulpien D 47.3.1; La loi des douze tables ne 

permet pas de détacher d'une maison ni d'une vigueun morceau de bois volé 

qu'on y auroit employé, ni même de le revendiquer, ce que la loi a fait avec 

prévoyance, de peur que sous ce prétexte les édifices ne fus sent détruits, ou 

que la culture des vignes ne fût troublée. Mais contre celui qui se roit convaincu 

d'avoir fait cette union, elle donne l'action au double. 
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لأحكام الالتصاق من جهة أخرى حال تحقق  التمییز بین الطبیعة المستقلة للكنز من جهة، وخضوعه

  .(١)الاكتشاف 

ویُستخلص من ذلك أن الكنز یظل محتفظًا باستقلاله القانوني إلى أن یتحقق فعل 

الاكتشاف، الذي یمثل واقعة قانونیة فاصلة تنهي حالة الاستقلال وتحوّله إلى وضع التبعیة، ففي 

اهر،  یكون للكنز وجود مستقل من الناحیة القانونیة، المرحلة التي یظل فیها الكنز مدفونًا وغیر ظ

ویظل الحق في اكتشافه قائمًا نظریًا دون أثر عملي، لكن بمجرد حدوث الاكتشاف تبدأ آثار قانونیة 

جدیدة في الظهور، حیث تنقضي الملكیة الأصلیة المجهولة وینشأ حق ملكیة جدید، یقوم على قواعد 

 .(٢)دالة الالتصاق أو على مقتضیات الع

یظل فیها الكنز في حالة استقلال  مرحلة أولى وبالتالي یمكن التمییز بین مرحلتین أساسیتین:

تتحقق لحظة الاكتشاف، حین ینقضي الاستقلال ویُكتسب الحق  مرحلة ثانیةقانوني عن الأرض، و

الفعلي علیه، فیحدث انقضاء للملكیة الأصلیة بالتزامن مع نشأة ملكیة مكتسبة جدیدة، مع بقاء كلٍ 

  .(٣) من هذین الأثرین مستقلاً من حیث الأساس القانوني

مبدأ الالتصاق وحده، ولهذا لم  وبناءً على ما سبق، یتبین أن انتقال ملكیة الكنز لا یقوم على

تُدرج نصوص الكنوز ضمن الفصول المخصصة للالتصاق في موسوعة جستنیان، بل اعتبُر 

  .(٤)الاكتشاف نظام قانوني قائم بذاته، یمزج بین قواعد الالتصاق ومقتضیات العدالة 

  

  

  

  

                                                           

القــانون الرومــاني، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، أ.د. عبــاس مبــروك الغزیــري، اكتســاب الحــائز للثمــار فــي  -١

  .١٥، ص٢٠١٥

Ulpien D24.3.7.12 

2-Rambaud(p.);Explication élementaire droit romain,T.1, Librairie Maresq Aine, 

Paris,1893.p.341.;Paul D 6.1.23.7 ;Paul D 41.2.30.   

3 - Cuq (E.);op.cit,p.259. Mackeldey (F.); op.cit, p.142. 

4 - Instit. Justinun.2.1.7.; 2.1.39.;D: 49.14.3.10. 
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  الفصل الثاني

  الآثار القانونیة للالتصاق الصناعي

  تمهید وتقسیم: 

الآثار المترتبة على الالتصاق الصناعي من الموضوعات القانونیة الهامة نظرًا لما تثیره تعد 

من إشكالیات تتعلق بحقوق الملكیة، إذ یحدث الالتصاق في معظم الحالات عن طریق اتحاد شيء 

مملوك لشخص مع شيء مملوك لآخر، وهو ما قد یؤدي إلى فقدان أحد المالكین لحقه وانتقال هذا 

إلى الآخر، وهنا یثور التساؤل حول مدى اعتبار الالتصاق وسیلة مستقلة لاكتساب الملكیة في  الحق

  أم مجرد واقعة مادیة تنُهي ملكیة الشيء التابع وتُلحقه بالشيء الرئیسي؟  القانون الروماني

  وللإجابة على هذا التساؤل، انقسم الفقهاء الرومان إلى اتجاهین رئیسیین:

یرى أن الالتصاق یُعدّ وسیلة مستقلة لاكتساب الملكیة، إذ یؤدي إلى نشوء ملكیة  الاتجاه الأول:

التابع به وفقدانه لاستقلاله المادي  الشئ جدیدة لصالح مالك الشيء الرئیسي نتیجة التصاق

  والقانوني.

ى إنهاء یرى أن الالتصاق لا یعد وسیلة مستقلة لاكتساب الملكیة، بل یقتصر أثره عل الاتجاه الثاني:

  ملكیة الشيء التابع نتیجة فقدان هذا الأخیر لاستقلاله المادي والقانوني واندماجه بالشيء الرئیسي.

: المبدأ القائل بأن (الملحق یتبع الأصل)، إذ یرون أن الشيء وقد استند أنصار الاتجاه الأول إلى

التابع، إذا التصق بالشيء الرئیسي، یصبح جزءًا منه ویتبع مصیره القانوني، مما یبرر انتقال ملكیته 

  إلى مالك الشيء الرئیسي، وقد أكد على ذلك بعض الفقهاء الرومان مثل الفقیه غایوس وبول: 

تتبع  ":"..كل ما یُبنى على الأرض یتبع الأرض..."، وبنفس المبدأیوس أنحیث ورد عن الفقیه غا

النباتات الأرض التى تزرع فیها"، وأن: "الكتابة حتى لو كانت من ذهب، تتبع الورق الذي نقشت 

"ما یُكتب على ورقتي أو یُرسَم على لوحتي یَصیر ملكًا  :أنكما ورد عن الفقیه بول . (١) علیه"

                                                           

  .٧٠أ.د. عبدالسلام ذهنى: مرجع سابق، ص - ١

Gaius D 33.8.2 ; les choses qui tiennent lieu d'accessoi res s'éteignent avec les 

choses principales.; Gaius D 41.1.7.10:… parce que tout ce qui est bâtit est l 

accessoire du sol….: Gaius D 41.1.9.pr; Par la même raison que les plantes qui 

ont pris racine dans une terre deviennent un accessoire des cette terre…;  Gaius 
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لمبادئ القانونیة، یُعتبر الرسم ملحقًا لشيء لا یمكنه أن یوجد بدونه، وبالمثل، كل ما وفقًا ل لي...

یُضاف إلى شيءٍ ما، یصبح ملكًا لصاحب الأصل كتابع، ولا یستطیع المالك السابق المطالبة به 

 .(١) طالما أنه ما زال متحدًا مع الأصل"

تصاق لا یُنشئ ملكیة جدیدة، بل یقتصر أثره أن الال فقد استندوا إلى: أما أنصار الاتجاه الثاني

على إنهاء حق مالك الشيء التابع نتیجة التصاقه بالشيء الرئیسي وفقدان كیانه المستقل، فلا یبقى 

هناك شیئین متمیزین قانوناً، بل ینشأ كیان واحد فقط، إذ إن الشئ التابع یكون قد (انقضى قانوناً)، 

جزء من الشيء الرئیسي، مع بقاء حق مالك الشئ التابع في وفقد وجوده المستقل لیصبح مجرد 

التعویض، ویرى هؤلاء أن القانون الروماني لم ینص صراحةً على الالتصاق كوسیلة مستقلة 

لاكتساب الملكیة، بل عالجه بوصفه واقعة مادیة یترتب علیها تغییر في طبیعة الشيء أو اتحاده 

یًا جدیدًا، ویضربون لذلك أمثلة توضیحیة مثل قیام شخص بغیره، دون أن ینشئ في ذاته حقًا عین

بزراعة شجر مملوك له في أرض یملكها آخر، أو إضافة ذراع إلى تمثال، أو طلاء لوح بلون، ففي 

مثل هذه الحالات لا یبقى هناك شیئین متمیزین قانونًا، بل شيء واحد ازدادت قیمته باندماج عنصر 

  .(٢)تابع فیه 

وبناءً علیه یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الواقعة التي سببًت فقدان ملكیة الشئ التابع لا 

یُمكن في الوقت ذاته أن تعدّ سببًا لاكتساب ملكیة جدیدة، وإنما تمثل مجرد إضافة تزید من قیمة 

حق عیني الشيء الرئیسي، وهو ما یعني وفقاً لتصورهم، أن الالتصاق لا یُعدّ سببًا مستقلاً لنشوء 

جدید، ومع ذلك، فإن حق التعویض الذي یمنح للمالك الأصلي للشئ التابع لا یستند إلى قاعدة 

الالتصاق ذاتها، بل إلى قاعدة "عدم جواز الاثراء بلا سبب"، مما یؤكد أن الالتصاق في حقیقته لا 

ء التابع لهویته ینشئ حقًا جدیدًا بل یقتصر على تعدیل الوضع القائم، ومع ذلك فإن فقدان الشي

واقتران ذلك بتعویض یؤكد عملیًا أن الالتصاق یمثل في هذه الحالة وسیلة لاكتساب الملكیة، لأن 

التعویض ذاته دلیل على حصول اكتساب فعلي للشيء الأصلي، وبالتالي، حتى وإن لم یستخدم 

كتاباتهم تفید بوجود  الفقهاء الرومان مصطلح "الالتصاق" بالمعنى الفني الذي نستخدمه الیوم، فإن

                                                                                                                                                                             

;D 41.1.9.1; Les lettres, fussent-elles d'or, sont un accessoire des tablettes ou 

du parchemin sur lequel elles sont gravées.. 

 .٦٦ص ،مرجع سابقانظر: د. عبد المنعم البدراوي، 

1 - Paul D 6.1.23.3. ;Paul;D 41.1.25.;Paul D 6.1.23.4. 

  .١٨أ.د. صوفي حسن أبو طالب: مرجع سابق، ص - ٢
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حالات واضحة كان الالتصاق فیها وسیلة لاكتساب الملكیة، مما یجعل من هذه الوسیلة حقیقةً لا 

 . (١)یمكن إنكارها

وإذا كان الأثر القانوني للالتصاق بوجه عام قد أثار اختلافًا بین الفقهاء الرومان فإن 

اق القابل للفصل، إذ یثور التساؤل حول الأثر الإشكال یزداد تعقیدًا عند النظر في حالات الالتص

القانوني المترتب علیه: فهل یؤدي هذا الالتصاق إلى انقضاء مؤقت لحق الملكیة بحیث لا یسترد 

المالك الأصلي للشئ التابع حقه إلا بفصله؟، أم أن حق الملكیة لا ینقضي أصلاً وإنما یعلّق مؤقتاً، 

  فر إمكانیة الفصل دون ضرر؟إلى حین زوال سبب الالتصاق أو توا

وفي مواجهة هذه الإشكالیات، انقسم الفقهاء الرومان إلى اتجاهین رئیسیین: اتجاهٌ یرى أن 

الالتصاق یترتب علیه انقضاء مؤقت لحق الملكیة، واتجاهٌ آخر یرى أن الالتصاق یؤدي إلى تعلیق 

الالتصاق، ومن ثمّ، فإن بحث هذه  حق الملكیة مؤقتًا، بحیث یعود إلى المالك الأصلي إذا زال سبب

  :المسألة تقتضي تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  المبحث الأول: أثر الالتصاق على انقضاء الملكیة.

 المبحث الثاني: أثر الالتصاق على تعلیق الملكیة.

    

                                                           

1- Julien D 12.6.33; Paul D 6.1.23.4; Paul D 6.1.23.2; Paul D 6.1.23.2; D 

41.1.7.10. 
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  المبحث الأول

  أثر الالتصاق على انقضاء الملكیة

  تمهید وتقسیم:

للفصل، تساؤلاً قانونیاً یتمثل في مدى انقضاء ملكیة الشيء التابع كلیاً یُثیر الالتصاق القابل 

أثناء التصاقه بالشيء الرئیسي؟ وإذا انفصل لاحقًا، هل تعود الملكیة تلقائیًا للمالك الأصلي للشئ 

  التابع؟

وللإجابة على هذا التساؤل، تبنى بعض الفقهاء ما یعرف بـ" نظریة عودة الحقوق" التي 

ن هذا الانقضاء مؤقتاً ولیس دائماً وأن من حق المالك الأصلي للشيء التابع استعادته إذا تفترض أ

زال سبب الالتصاق، وهو ما سنبحثه في (المطلب الأول)، ویستند انصار هذه النظریة إلى بعض 

النصوص القانونیة الواردة في المصادر الرومانیة، والتي تُشیر إلى أن الشيء التابع قد یحتفظ 

بطبیعته القانونیة المستقلة ولو ضمنیًا أثناء فترة الالتصاق، مما یُمهد لإمكانیة استعادة ملكیته بعد 

  .(١)الفصل، وهو ما سنبحثه تفصیلاً في (المطلب الثاني) 

  .المطلب الأول: مضمون نظریة عودة الحقوق

  المطلب الثاني: النصوص القانونیة الداعمة لفكرة عودة الملكیة.

  

  الأول المطلب

  مضمون نظریة عودة الحقوق

  تمهید وتقسیم:

تقوم نظریة (عودة الحقوق) على فكرة أساسیة مؤدّاها أن الالتصاق القابل للفصل یمر 

تتمثل المرحلة الأولى في انقضاء حق ملكیة الشيء التابع نتیجة  :بمرحلتین قانونیتین متتالیتین

أما المرحلة الثانیة فتتمثل في عودة حق الملكیة إلى  التصاقه بالشيء الرئیسي وفقدان كیانه المستقل،

المالك الأصلي للشئ التابع إذا زال سبب الالتصاق وأمكن فصل الشيء التابع دون ضرر، ویثور 

                                                           

1 - Balanger ( L.);op.cit, p.69.; Paul D 6.1.23.5 . 
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هنا التساؤل: كیف یبرّر الفقهاء هذا الانقضاء المؤقت؟ وما هي الأسس التي تُبرّر عودة الحق بعد 

  زوال الالتصاق؟

ا التساؤل سنعرض في (الفرع الأول) الجدل حول انقضاء حق ملكیة الشيء التابع للإجابة على هذ

  أثناء الالتصاق، ثم نبیّن في (الفرع الثاني) عودة حق ملكیة الشيء التابع بعد زوال الالتصاق.

  الفرع الأول: مدى انقضاء الملكیة أثناء الالتصاق

 الفرع الثاني: عودة الملكیة بعد زوال الالتصاق

  

  الفرع الأول

  مدى انقضاء الملكیة أثناء الالتصاق

میز الفقهاء الرومان فیما یتعلق بمدى إنقضاء ملكیة الشيء التابع نتیجة التصاقه بالشيء 

ففي حالات الالتصاق  الرئیسي بین حالات الالتصاق الطبیعي وحالات الالتصاق الصناعي،

بالشيء الرئیسي التصاقاً كلیًا، ما یؤدي إلى :  یفقد الشيء التابع كیانه المادي ویلتصق الطبیعي

یختلف  أما في حالات الالتصاق الصناعي: انقضاء الملكیة لزوال الكیان المادي للشيء التابع ذاته،

  الأمر بین ما إذا كان هذا الالتصاق غیر قابل للفصل أم قابل للفصل :

التابع بالشيء الرئیسي على یلتصق الشيء  ففي حالات الالتصاق الصناعي غیر القابل للفصل:

نحو وثیق یجعله یفقد صفاته وخصائصه المستقلة، مثل بناء حائط بالحجارة أو دمج أخشاب في 

  مبنى، وهنا یزول الكیان المادي أیضًا ویترتب على ذلك انقضاء الملكیة.

ا بكیانه الذي یظل فیه الشيء التابع محتفظً  وهوأما في حالات الالتصاق الصناعي القابل للفصل: 

قد یؤدي إلى  –رغم قابلیته للفصل –المادي المستقل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الالتصاق 

انقضاء حق الملكیة على الشئ التابع من الناحیة القانونیة، وقد استند مؤیدو هذه النظریة إلى 

آخر أن ملكیة الكیان مجموعة من النصوص الواردة في الموسوعة  لتأكید فكرتهم، بینما یؤكد اتجاه 

نة له ضمنًا ولا یجوز فصلها قانونًا طالما بقیت ملتصقة به، مستندین إلى  تشمل الأجزاء المكوِّ

  نصوص فقهیة تدعم هذا التصور:

   النصوص التي استند إلیها مؤیدو نظریة الانقضاء القانوني للشيء التابع: - أولاً 

إلى نصب تذكاري،  المضافورد عن الفقیه اولبیان في الموسوعة أنه: "أنه في حالة التمثال  - ١

إذا لم یكن مثبتًا أو ملحوماً بشكل دائم، یُعد جزءًا من النصب التذكاري ولا یعتبر ضمن 
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، استدل مؤیدو نظریة الانقضاء بهذا النص لتبریر وجهة نظرهم حیث یؤكد النص (١)ممتلكاتنا..."

على فقدان مالك التمثال حق الملكیة الخاص به نتیجة التصاقه بالنصب التذكاري، فیصبح جزءًا لا 

  ینفصل عنه قانوناً.

هذا التبریر یُنتقد لأنه یتجاهل الطبیعة الدینیة للنصب التذكاري وما یلحق به، حیث أن لكن    

یُضاف إلیه خارج دائرة التعامل یرى الفقیه أولبیان ان صفة القدسیة للنصب التذكاري تجعل كل ما 

المدني، وبالتالي، فإن التمثال لا تنقضي ملكیته بسبب الالتصاق بعقار عادي، بل لأنه أصبح جزءًا 

  .(٢) من شئ دیني خاص، وبالتالي لا یثبت النص فكرة الانقضاء القانوني للشيء التابع

بزخارف معماریة (كأعمدة،  في وصیتهبالإیصاء إذا قام الموصي  " :أنه ورد عن الفقیه اولبیان - ٢

نقوش، تماثیل...) لأحد الأشخاص، ثم قبل وفاته دمج هذه الزخارف وثبّتها في منزله، فإن الوصیة 

 "(٣) تعتبر لاغیة

هذا النص: بأن دمج الزخارف بالمنزل یُنهي الوصیة لأن الشيء  مؤیدو النظریةوقد فسر 

 :الموصى به انقضى قانونیًا باندماجه في البناء، لكن هذا الرأي مردود علیه من من جهتین

، نتیجة نقضاء الوصیة ناتجًا عن الانقضاء القانوني للشيء الموصى بهإذا كان ا فمن جهة أولى:

هذا الانقضاء إذا كان الوارث هو من قام بتثبیت هذه  ماذا لا یحدثفل، التصاق ذلك الشيء بالبناء

الوصیة إذا كانت تلك الزخارف  بوضوح على عدم انقضاء ولبیانأإذ ینص الفقیه  الزخارف بالمنزل؟

مما یدل على أن الالتصاق لیس السبب في انقضاء " قد تم تثبیتها في المنزل من قِبل الوارث

  .(٤)  الوصیة

                                                           

1- Ulpien. D. 47.12.2: Si quelqu'un a abattu un sépulcre, la loi Aquilia n'a pas 

lieu, mais cependant on aura l'interdit contre la violence ou la clandestinité, c'est 

ainsi que le pense Celse au sujet d'une statue arrachée d'un monument, le même 

demande si elle n'a pas été scellée ni attachée, sera-t-elle partie du monument, 

ou si elle reste partie de notre bien, et Celse écrit qu'elle est partie du monument. 

2- Mackeldey (F.); op.cit, p.142.; Ulpien D 11.7.6.1 ; Ulpien D 1.8.7. 25; Paul D 

6.1.43. Paul .D 6.1.43.  

3-Ulpien D .30.1.41.15; Si le testateur attache à sa maison des ornemens 

d'architecture qu'il avoit légués, le legs est éteint. 

4- UlpienD.30.1.41.16; Il n'en seroit pas de même à mon avis si ces ornemens 

avoient été attachés à la maison par l'héritier, 
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بالنظر الى كامل النص الوارد عن الفقیه أولبیان، یتضح أن ما ذكره هو في جوهره  ثانیة:ومن جهة 

، الصادر عام (Senatus-Consulte Acilianum)تعلیقٌ على مرسوم مجلس الشیوخ أكیلیانوم 

م، في عهد قنصلیة أفیولا وبانسا، والذي قضى بمنع التوصیة بالأشیاء التي تم دمجها وتثبیتها ١١٢

لأبنیة، وقبل صدور هذا المرسوم، كان جائزًا للموصي أن یوصي بمواد قد التصقت فعلیًا بمبانٍ في ا

قائمة،  مما كان یُحمّل الورثة التزامًا بهدم المباني من أجل تنفیذ تلك الوصایا، فجاء المرسوم لیضع 

 .(١)حدًا لهذه الممارسات حمایةً لاستقرار الأبنیة ومنعًا لهدمها 

ذلك، فإن حظر الوصیة بالأشیاء الملتصقة لا یعود الى فقدان كیانها القانوني،  وبناءً على

رغم  –وإنما یعود إلى القاعدة الخاصة التي أقرّها المرسوم لحمایة البناء وبالتالى تظل هذه المواد 

محتفظة بوجود قانوني مستقل، ویمنع التصرف فیها بموجب الوصیة التزامًا بأحكام  –التصاقها 

  رسوم لا نتیجة لانقضاء الملكیة.الم

ویتأكد ذلك من نصوص مشابهة مثل الوصیة بجوهرة موضوعة في خاتم، إذ تبقى صحیحة 

ویُلزم الوریث بفصلها وتسلیمها، حیث ورد عن الفقیه اولبیان: " اذا أوصت زوجة بجوهرة موضوعة 

ة بها، ویجب فصلها في خاتم، أو أي زینة أو أشیاء أخرى متصلة ببعضها البعض، تصح الوصی

  .(٢)وتسلیمها للموصى له" 

أوصت سِیا ببعض المجوهرات (مثل اللؤلؤ والیاقوت)، لكنها أعادت  :ورد عن الفقیه مارسیلیوس - ٣

لاحقًا تشكیل هذه المجوهرات بدمجها مع أحجار كریمة أخرى لتكوین زینة جدیدة ذات قیمة أعلى، 

صل هذه المجوهرات الأصلیة وتسلیمها للموصى له؟ أجاب وهنا یُطرح التساؤل: هل یلتزم الوریث بف

مارسیلیوس بالنفي، موضحًا أن الوصیة تنقضي إذا تغیّر محلها وتحول إلى شيء جدید مغایر 

  .(٣)للأصل 

                                                           

1 - Ulpien D 30.41.1 ; Ulpien D 30.41.9.  

2 - Plisecka(A.);op.cit.p. ٥٠. 

D 34.2.17:On peut léguer valablement les pierres enchâssées dans un anneau , 

ou toute autre matière jointe à un autre, comme les orne mens d'un vase, auquel 

cas l héritier les sé parepare de la chose à laquelle ils sont ajoutés et les donne 

au légataire. 

3 - Girard (P.F.); op.cit. p. 306.; D 34.2.6.1. 
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ل الحلي إلى  وقد اعتمد مؤیدو فكرة انقضاء ملكیة الشيء التابع على هذا النص، معتبرین أن تحوُّ

یان المجوهرات الأصلیة قانونًا، لكن الآراء اختلفت في تفسیر سبب هذا زینة جدیدة یعني انقضاء ك

) الذي ینشئ ملكیة specificatioالانقضاء: فبعضهم یرى أن الحلي الجدیدة تُعدّ من قبیل التصنیع (

لأنها تكتسب الملكیة بفعل  جدیدة للموصیة، حتى لو لم تكن تملك المواد الأصلیة قبل التصنیع

  التصنیع.

هذا التفسیر منتقد لأن النص لا یتحدث صراحة عن كسب الملكیة عن طریق التصنیع لكن 

ومن المحتمل أن الموصیة سیا لم تقم بنفسها بتصنیع الزینة الجدیدة فالأرجح أنها استعانت بحرفي، 

كما أن جوهر سؤال مارسیلیوس لا یتعلق بملكیة الزینة الجدیدة في حدّ ذاتها، بل بانقضاء التزام 

وریث بفصل الأحجار الأصلیة عنها، وهنا انقضاء الوصیة لا یعني بالضرورة انقضاء الشيء ال

قانونًا، بل یعني انقضاء الصفة التي تجعل الشيء صالحًا لیكون محلاً للوصیة بوصفه منفردًا 

  .(١)ومتمیزًا اقتصادیًا واجتماعیًا

رغم محاولة مؤیدي نظریة  ملكیة التابع:تشمل  ملكیة الكلیستدل بها على أن النصوص التي  :ثانیاً 

 –الانقضاء القانوني للشيء التابع إثبات موقفهم من خلال بعض النصوص، فإن هذه النصوص 

تثبت في حقیقتها مبدأ آخر، هو أن ملكیة الكل تتضمن ملكیة  –عند إخضاعها للتحلیل النقدي 

قضاء حق المالك الأصلي على الشيء الأجزاء المكوّنة له ضمناً، دون أن یعني ذلك بالضرورة ان

  التابع كجزء مستقل، وفیما یلي بیان أهم هذه النصوص وتحلیلها:

إذا رفع أحد دعوى للمطالبة باستعادة جمیع ممتلكاته  " ورد عن الفقیه اولبیان في الموسوعة: -١

نها بسبب وخسرها، ثم رفع دعوى آخرى للمطالبة باستعادة جزء من نفس الممتلكات، فإنه یحرم م

لأن الجزء یدخل ضمن الكل، وبالمثل، إذا رفع شخص  ،الدفع القائم على حُجّیة الأمر المقضي به

دعوى لاستعادة عقار، ثم رفع لاحقاً دعوى للحصول على جزء من نفس العقار، فإنه یُطبق علیه 

                                                           

  .راجع ایضاً:٢٦٣أ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص -١

 Pomponius D 34.2.34. pr. ;Marcien.D. 32.65.1.; Paul D 32.61; Si un testateur a 

légué tous les esclaves couturiers qu'il avait lors de sa mort, et qu'il a fait quitter 

ce métier à l'un de ses esclaves avant sa mort pour le faire portier, cet esclave ne 

fait pas partie du legs, car son maître ne l'a pas fait passer d'un métier à un 

autre, mais il l'a seulement employé d'une autre manièr; Marcellus D 32.69.1. 
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ثم تُرفع دعوى لاحقة الدفع ذاته، وتُطبق القاعدة نفسها عندما تُرفع الدعوى لاستعادة شیئین مختلفین 

  .(١)"بخصوص أي منهما

یُبرز هذا النص أن الفقه الروماني كان یُقر بأن الجزء لا ینفصل عن الكل من الناحیة 

القانونیة، فإذا خسر المدعي دعواه باسترداد الكل، امتنع علیه قانونًا المطالبة لاحقًا بأي جزء من هذا 

  إلى الأجزاء بوصفها مكوّنات للشيء الرئیسي.الكل، لأن حُجّیة الأمر المقضي به تمتد 

وقد حاول مؤیدي نظریة الانقضاء القانوني للتابع استخدام هذا النص لتأكید فكرتهم بأن 

الأجزاء التابعة تفقد كیانها القانوني المستقل بمجرد اتحادها مع الكل، ورغم أن هذا التفسیر یبدو 

مماثلة في  سلیماً للوهلة الأولى، إلا أنه عند النظر في نص آخر للفقیه بومبونیوس، الذي یورد حالة

إذا رفع شخص دعوى لاستعادة قطیع من الأغنام وخسرها، ثم زاد عدد القطیع شأن القطیع قائلاً:" 

أو نقص، فأقام دعوى جدیدة لاسترداد نفس القطیع، فیمكن أن یُستَخدَم ضده الدفع بحجیة الأمر 

أیضاً الدفع ضده  المقضي، وإذا رفع دعوى بشأن أي من الأغنام التي یتألف منها القطیع، فیمكن

  .(٢) بحُجّیة الأمر المقضي به" 

یتضح من هذا النص أن المبدأ القائل بأن من یفشل في استرداد الكل لا یمكنه لاحقًا 

رغم تكوینه  –استرداد جزء منه یسري على القطیع، غیر أن الفقه الروماني كان ینظر إلى القطیع 

أجزائه، وهو ما ذكره أولبیان: " یكفي أن یكون كوحدة قانونیة مستقلة عن  –من رؤوس متعددة 

القطیع مملوكًا لنا، حتى لو لم نملك الرؤوس الفردیة، فالمطالبة تكون للقطیع ككیان، لا للرؤوس 

  منفردة.

" یجوز لي المطالبة بالقطیع، حتى لو كان كبش یخص :كما یؤكد الفقیه بول الفكرة ذاتها

  .(٣)غیري ضمنه" 

المالك یُطالب بالكیان الكلي، ولا یُطالب بالأجزاء بوصفها كیانات  هذه النصوص توضح أن

مستقلة، وهو ما یؤكد مبدأ ملكیة الكل الشاملة للأجزاء المكوّنة له، وهذا یتضح في نص آخر 

لكن الامر یختلف فیما یتعلق یطبق الدفع في اغلب هذه الحالات، لأولبیان یضیف فیه قیدًا دقیقًا:" 

اب التي یتكون منها المنزل، فإذا رفع شخص دعوى لاسترداد منزل، وخسرها، ثم بالأحجار والأخش

رفع دعوى لاحقة لاسترداد الحجر أو الأخشاب، أو أي مواد أخري مدعیا ملكیتها، فلا یُعامل كأنه 

                                                           

1 - Ulpien D: 44.2.7. pr: Gontier (S.); op.cit, p.12.; Marcien .D 32.65.7. 

2 - Pomponius D 44.2.21.1 ;D 6.1.1.3. 

3 - D 6.1.1.3; Paul D 6.1.23.5; Mackeldey (F.); op.cit, p.143. 
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یطالب بالشيء نفسه، ذلك لأن من یملك منزلاً لا یملك بالضرورة الأحجار التي بُني منها، بل یجوز 

  .(١) مطالبة بها إذا انفصلت عن منزل یخص غیره" له ال

هذه النصوص تضعف حجة مؤیدى نظریة الانقضاء القانوني للتابع، وتظهر أن الرومان 

كانوا یُمیزون بین الكل وأجزائه عند تحقق الانفصال المادي، فیظل لكل جزء كیان قانوني یمكن 

  المطالبة به منفردًا إذا فُصل عن الكل.

في كأس مملوك له، أو كان  اً إذا اعتقد شخصٌ أن مقبض": الفقیه بول في الموسوعة أنهورد عن  - ٢

 ".بالفعل كذلك، فإن استیلاءه على الكأس بأكملها یُعدّ سرقة

وقد فسّر بعض مؤیدي فكرة الانقضاء القانوني هذا النص على أن ملكیة المقبض تزول 

باندماجه في الكأس، بحیث یفقد المقبض كیانه القانوني المستقل، ویصبح جزءًا من الكل، وبالتالى، 

س إذا أقدم من یزعم ملكیة المقبض على فصله أو الاستیلاء علیه، فإنه في الحقیقة یستولي على الكأ

في حالة  –كلها ویقترف بذلك جریمة السرقة، ویستنتجون من ذلك أن ملكیة الكل لا تتضمن 

ملكیة الأجزاء المكوّنة له بشكل مستقل، فإذا صح هذا، فمن المنطقي في نظرهم أنه إذا  –الالتصاق 

ن المفترض فصل المالك الأصلي للجزء التابع هذا الجزء عن الكل لاسترداده، فلا یُعدّ فعله سرقة، لأ

غیر أن هذا التفسیر لا یتوافق مع مدلول النص وسیاقه العام، إذ ، (٢) أنه یستعید ما یخصه أصلاً 

أن الفقیه بول في النص لا یتحدث عن واقعة فصل المقبض بحد ذاتها، بل عن واقعة الاستیلاء 

قبض فقط، بل الفعل على الكأس بأكملها، فالنص لا یشیر إلى أن فعل السرقة یتحقق بمجرد نزع الم

  المجرَّم هو الاستیلاء على الكأس ككیان كامل.

ویتضح ذلك أكثر عند النظر إلى الأمثلة التي ذكرها القیه بول في الفقرة السابقة لتعزیز هذا 

التفسیر حیث یقول: "إذا سرق شخص كیسین، وكان یظن أن أحدهما ملكه بینما یعلم أن الآخر لیس 

عن الكیس الذي یعلم أنه لیس ملكه، ومثل ذلك إذا أخذ كوبین یظن أن  له، فهو یُدان بالسرقة

أحدهما ملكه والآخر لیس كذلك، في هذه الحالة یعاقب السارق فقط عن الاستیلاء على الشيء الذي 

                                                           

1- Imbert (G.); Revue belge de Philologie et d'Histoire, Chronique — Kroniek, 

T.44, Part of a thematic issue: Histoire (depuis la fin de l'Antiquité) Geschiedenis 

(sedert de Oudheid) Bibliographical reference ,1966, p.1344.; Ulpien D 44.2.7.2; 

Uipien D 6.1.1.3; Julien D 6.1.56; Ulpien D 44.2.11.4 

2- Macqueron(J.); Histoire des obligations en  droit romain,  Aix – Marsielle, 

Paris, 1971, p. 284.; Girard (P.F.); op.cit. p. 3١٧.;D.47.2.21.4. 
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أما ، (١)"یعلم أنه لا یملكه، لأن الكیسین أو الكوبین منفصلان مادیًا، وكل منهما كیان مستقل بذاته

كأس ومقبضه، فالوضع مختلف تمامًا، لأن المقبض مدمج في الكأس ویكوّن معه وحدة في حالة ال

مادیة واحدة، ولهذا السبب، یُعدّ الاستیلاء على الكأس كلها سرقة حتى لو اعتقد الفاعل انه یمتلك 

الجزء (المقبض)، لأن فعله یتجاوز مجرد المطالبة بجزء لیفضي إلى حرمان المالك الأصلي من 

بالكامل، ولو صحّ أن ملكیة الشيء التابع تزول نهائیًا أثناء الالتصاق، لكان من غیر الممكن  الكیان

القول إن استیلاء المالك الأصلي على الجزء المنفصل لا یُعدّ سرقة، إذ إن المقبض یكون قد أصبح 

  ملكًا للمالك الجدید للكل، وأي انتزاع له یكون اعتداءً على ملكیة الغیر.

كننا أن نؤكد أن النصوص التي قدمها مؤیدى نظریة النقضاء لا تثبت بشكل قاطع  وبذلك یم

انقضاء الملكیة القانونیة للشيء التابع بمجرد التصاقه، بل تعكس رؤیة القانون الروماني لوحدة 

 الكیان القانوني للشيء المركّب وحق المالك في حمایته ككل.

  

  الفرع الثاني

  بعد زوال الالتصاقحدود فكرة عودة الملكیة 

ذهب أنصار نظریة الانقضاء إلى أن ملكیة الشيء التابع التي تنقضي نتیجة التصاقه بشيء 

الى الوجود القانوني تلقائیاً إذا زال  وفقدانه كیانه القانوني المستقل، یمكن أن تعود مرة أخرى رئیسي

ا عن الشيء الرئیسي، ویحق فیستعید الشيء التابع استقلاله بمجرد فصله مادیً  سبب الالتصاق،

،  (٢)لاسترداد ملكیته الأصلیه)actio ad exhibendumللمالك الأصلي أن یسترده بدعوى العرض (

  غیر أن التساؤل الذي یثور هنا هو: إلى أي مدى یمكن تبریر هذا التصور قانونیاً ومنطقیاً ؟

الالتصاق، لأن التصاق الشيء یصعب منطقیاً قبول تصور عودة الملكیة تلقائیاً لمجرد زوال 

التابع بالشيء الرئیسي یجعله جزءًا من كیان قانوني ومادى واحد، وحتى فصله لاحقًا لا یكفي وحده 

لیستعید مالكه القدیم ملكیته تلقائیًا، بل یجب أن یوجد سبب قانوني جدید یبرّر عودة الملكیة، فإذا لم 

  التابع لا ینتج أثرًا قانونیًا مستقلاً. یوجد هذا السبب، فإن الانفصال المادي للشيء

ومع أن أنصار نظریة الانقضاء یعترفون بأن عملیة الفصل لا تعد بذاتها سببًا قانونیًا 

حسب - لاكتساب ملكیة جدیدة، ویستندون في ذلك إلى الفهم التقلیدي للقانون الروماني الذي كان 

                                                           

1- D .47.2.21.3. 

2- Imbert (G.); op.cit.p.134٥. 
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یهیًا لا یحتاج إلى تبریر أو تحلیل قانوني معقد یتعامل مع فكرة عودة الحق بوصفها أمرًا بد -تصورهم

أو نصوص صریحة، غیر أن هذه البساطة لم تعد كافیة في ضوء منهج الفقه المعاصر الذي یقوم 

على ربط النتائج القانونیة بأسباب محددة ونصوص واضحة، لذلك یظل التساؤل مطروحًا: هل یكفي 

أو قواعد عامة ثابتة  كأساس لإثبات  واضحة الاعتماد على فكرة بدیهیة غیر مدعومة بنصوص

عودة الملكیة بعد زوال الالتصاق، أم أن هذه الفكرة لم تكن سوى حل عملي مؤقت في الفقه 

  الروماني، ولم ترقَ إلى مستوى القاعدة العامة الملزمة وفق معاییر التحلیل القانوني الحدیث؟

یة لا یكفي وحده لإثبات وجود قاعدة قانونیة یري بعض الباحثین إلى أن الاكتفاء بفكرة البدیه

لأن القانون الحدیث لا یكتفي بالتصورات أو  تلقائیًا بعد زوال الالتصاق، عامة تقر بعودة الحق

الحلول العملیة غیر المدعومة بنصوص واضحة أو سوابق قضائیة ثابتة، بل یشترط دائمًا وجود 

بشكل صریح لا یحتمل التأویل، وعلیه، فإن هذا المبدأ سبب قانوني محدد یبرّر نشأة الحق أو زواله 

 .یصبح قابلاً للنقد والاعتراض علیه، ویُعتبر التسلیم به على إطلاقه مخالفًا للمنطق القانوني الحدیث

ولمواجهة هذا النقد، استشهد مؤیدو نظریة الانقضاء بنص للفقیه بومبینوس حول عودة الأسیر من 

ة الملكیة بعد زوال الالتصاق، إذ ورد عنه " الشخص الذي یؤسر عند عند العدو كمثال على عود

تعود إلیه حقوقه القدیمة وكأنه لم یُؤسر أصلاً، وفقا لنظریة تخطي العدو، ثم عاد إلى موطنه 

  .(١)الحدود"

لكن هذا المثال لا یثبت وجود قاعدة عامة عند الرومان بأن "الحق یعود" تلقائیًا بمجرد زوال 

الذي أدى الى انقضاؤه بل یؤكد العكس: إذ یظهر أن الرومان اضطروا لوضع نظام خاص السبب 

لمعالجة هذه الحالة الاستثنائیة وهي نظریة تخطي الحدود، وهذا یعني أن عودة الحق هنا لیس 

حتى كلمة عودة الحقوق التي استخدمها الفقیه بومبینوس لا  بدیهي بل تحتاج لإطار قانوني خاص،

الحق نشأ من جدید بعد أن زال بالكامل، بل تعني فقط أن الحق كان معلّقًا مؤقتًا بسبب تعني أن 

  .(٢)الأسر، ثم عاد لمالكِه عندما زال سبب التعلیق

                                                           

1  - Pomponius.D. 49.15.5.1. 

) و post) مكون من مقطعین(postliminium،في أن مصطلح ()Scaevolaیتبع جستنیان سكافولا ( - ٢

)limen) وبالتالي، یدل على عبور "عتبة" أو حد، ومع ذلك تعبر (Post) في كلمة (postliminium المشتقة (

) وتدل بالتالي على " ligamen) تعادل كلمة (limen or stlimen) عن السلطة أو الحیازة و كلمة (potمن (

الجسر الذي یعبر من خلاله الشخص من حالة الأسر إلي حالة عودة الشخصیة القانونیة وعودة الحیازة كعبور 

 انظر:   .الحد أو عتبة المدخل
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وبتطبیق هذا المفهوم على حالة الالتصاق، یتضح أن حق الملكیة لا ینقضي بشكل نهائي 

الالتصاق، فإذا زال سبب الالتصاق وعاد الشيء التابع بسبب الالتصاق، وإنما یُعلَّق مؤقتاً طیلة فترة 

ككیان مستقل، فإن ذلك لا یُعدّ اكتسابًا جدیدًا للملكیة ولا عودةً لحق مفقود، بل مجرد رفع لحالة 

التعلیق التي كانت تحول دون ممارسة المالك الأصلي لحقه، فیعود هذا الحق ساریا وكأنه لم ینقطع 

في القانون الروماني تؤید فكرة الملكیة المعلقة لفترة مؤقتة أو بشرط  أصلاً، وتوجد حالات أخرى

إذ  معیّن، فإذا زال السبب أو الشرط، عادت الأمور لحالتها الأصلیة، مثل حالة البناء على الشاطئ

یرون أنه إذا بنى شخص كوخًا أو مبنى على أرض شاطئ عام، یصبح له حق مؤقت في تملك هذه 

لمبنى، فإذا أُزیل المبنى أو هُدم، تعود الأرض إلى وضعها كأرض عامة ملك الأرض طالما بقي ا

 .١) ( للجمیع، وكأنه لم یبنَ علیها شيء من الأصل

وقد وردت في الموسوعة نصوص واضحة عن الفقیه غایوس ومارسیان ونیراتیوس، تؤكد 

شاطئ لیحتمي فیه"، ذلك إذ یرى غایوس أنه: "من حق من یصطاد في البحر أن یقیم كوخًا على ال

أما مارسیان، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك حین أوضح أن: " من یبني بناءً على الشاطئ یصبح 

مالكًا مؤقتًا للأرض ما دام البناء قائمًا، ولكن إذا انهار البناء أو تم تدمیره، فإن الأرض تعود كما 

إذا بنى شخص آخر علیها، تصبح لو أنه لم یُبنَ علیها من قبل، وتصبح ملكًا عامًا مرة أخرى، و 

  ملكیة البناء له".

                                                                                                                                                                             

Melville (R.D); A manual of the principles of  roman law, 3ed, W.green& Son 

limited, Edinburgh,1921 p74, 102. 

، ٤، ع٤٠السید أحمد علي بدوي، معاملة اسري الحرب في القانون الروماني، مجلة الحقوق جامعة الكویت، مجد.

لاجتماعیة، مطبعة جامعة القاهرة، .؛ أ.د. محمود السقا، تاریخ النظم القانونیة وا٢٧٣، ٢٦٩، ص٢٠١٦

 نظر أیضاً:، ا٤٥١، ص١٩٧٨

Patterson(O.); Slavery and social death,Harvard university Press, U.S.A,1982., 

p.40.; Frier (B. W.)& McGinn(T. A.); A casebook on roman family law,Oxford 

University Press, England, 2004.p.23.; Le Verdier(p.); Étude sur la condition 

civile de lˈenfant légitime en droit romain, E.Valin, Caen, France,1880, p.79.; 

Agel(L.); Du droit de cité romaine, thése de doctorat, fuclté de droit de 

Paris,1889, p.159.; Berlet(E.); De la puissance du chêf de famille en droit romain, 

Thèse de doctorat, Académie de Strasbourg, université de France, 1861. p.13. 

1- Pomponius.D.7.4.23.pr.; Javolenus.D 7.4.24 pr. ;D 41.1.14.1. 
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وورد عن الفقیه نیراتیوس أیضًا قوله: "ما یُشیَّد على الشاطئ یعود لصاحبه، لأن الشواطئ في 

أصله ملك عام لیس ملكًا لأحد بصفة خاصة، بل هو موجود بطبیعته ولم یدخل بعد في ملكیة 

أقُیم على الشاطئ، فما هو وضع الأرض التي كان  أحد، ولكن یجب النظر: إذا أُزیل المبنى الذي

علیها المبنى؟ هل تبقى الأرض ملكًا خاصًا لصاحب المبنى القدیم؟ أم تعود كما كانت شاطئًا عامًا 

  .١) (متاحًا للجمیع؟ والأقرب أن نعتبره یعود لوضعه الطبیعي كشاطئ عام"

تمثّل في حقیقتها ملكیة معلّقة یتّضح من تحلیل تلك النصوص أن حالة البناء على الشاطئ 

على بقاء المبنى، تعود الأرض بعدها إلى وضعها كملك عام بمجرد زوال السبب، وهو ما یختلف 

عن فكرة الالتصاق القابل للفصل التي لا یُفترض فیها عودة الشيء التابع إلى مالكه الأصلي تلقائیًا 

  كتساب الملكیة.بمجرد فصله، إذ یتطلب ذلك سببًا قانونیًا جدیدًا لا

یعد القول بعودة حق الملكیة لمجرّد حدود عودة الملكیة في حالات الالتصاق العضوي: 

فصل الشيء التابع مستحیلاً، ویؤكد ذلك ما ورد عن الفقیه بول من أن:" كل ما یُضاف إلى شيء 

ة به طالما أنه یصبح مملوكًا لصاحب ذلك الشيء باعتباره تابعًا، ولا یمكن للمالك السابق المطالب

ملتصق بالشيء الأساسي، لكنه یمتلك دعوى قانونیة لطلب فصلهما، ومن ثم المطالبة بملكیته، 

فیما یتعلق باللحام، إذ یقول إنه إذا تم لحم ذراع بتمثال من  Cassiusباستثناء الحالة التي ذكرها 

ثال، وحتى لو تم فصله لاحقًا نفس مادة التمثال، فإنه یندمج مع التمثال ویصبح مملوكًا لصاحب التم

فلن یعود إلى مالكه السابق، لكن الأمر یختلف في حالة اللحام بالرصاص، لأن اللحام بنفس مادة 

 .(٢)التمثال یعتبر التصاقًا كاملاً، وهو ما لا یحدث في الحالة الثانیة" 

 للفصل هذا النص یُظهر بوضوح أن الفقهاء الرومان میّزوا بین الالتصاق غیر القابل

إذا اندمج الشيء التابع اندماجًا تامًا مع الشيء الرئیسي، كما في حالة لحام  والالتصاق القابل للفصل

ذراع بتمثال من نفس مادته، فإنه یصبح جزءًا من الكیان الجدید، ولا یترتب على فصله لاحقًا إعادة 

صاحبه دون سبب جدید الحق للمالك الأصلي، لأن ما أصبح ملكًا للغیر لا یمكن أن یعود ل

لاكتساب الملكیة، أما إذا اقتصر الالتصاق على رابطة مادیة غیر عضویة (كاللحام بمادة مغایرة 

مثل الرصاص)، فإن الاندماج العضوي لا یتحقق بالكامل، ویظل الجزء التابع محتفظًا بكیانه المادي 

بهذا یظهر أن القانون الروماني لم یكن منفصلاً، فیُمكّن فصله المالك الأصلي من استرداده قانونًا، و 

                                                           

1 - Gauis; D. 1.8.5.1; Marcien; D. 1.8.6; Neratius; D. 41.1.14. 

2 - Cuq (E.);op.cit,p.260.;D 6.1.23.5.  
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یعترف بعودة الحق تلقائیًا لمجرد زوال الالتصاق، بل ربط ذلك بوجود سبب قانوني جدید أو بقاء 

  .(١) استقلال الشيء مادیًا وقانونیًا

یتبین من خلال تحلیل النصوص والحجج المقدمة أن فكرة انقضاء الكیان القانوني للشيء 

التابع لیست قاعدة مطلقة، بل هي مجرد افتراض قانوني لجأ إلیه الفقهاء لتفسیر بعض حالات 

الالتصاق، فهذا الافتراض یكون مقبولاً ومعقولاً في حالات الالتصاق الطبیعي أو العضوي، مثل 

الذي یندمج بالأرض، أو الكتابة على الورق، أو لحم ذراع بتمثال من نفس المعدن، ففي مثل الطمي 

هذه الأمثلة یصبح التابع جزءًا لا یتجزأ من الرئیسي ویستحیل فصله مادیًا دون هدم الكل، فیكون من 

ق الصناعي المنطقي القول بانقضاء كیانه القانوني واندماجه في كیان أكبر، أما في حالات الالتصا

القابل للفصل، مثل بناء شخص مبنى على أرض الغیر أو ترصیع جوهرة في خاتم، فإن الشيء 

التابع لا یفقد جوهره المادي ولا كینونته القانونیة فعلیًا، بل یظل متمیزًا ویمكن فصله عند الحاجة، 

الشيء التابع لا یفقد  ولذلك لا یصح القول هنا بأن الملكیة تنقضي وتعود لمجرد الفصل، فالواقع أن

وجوده، بل یفقد فقط وظیفته القانونیة المستقلة مؤقتًا بسبب ارتباطه بالشيء الرئیسي، وبالتالي، فإن 

فكرة انقضاء الكیان القانوني لیست كافیة وحدها لتفسیر انتقال الملكیة أو عودتها، بل یظل الأصل 

إلى زوال ملكیة المالك الأصلي ولا إلى عودتها لمجرّد أن العلاقة بین التابع والرئیسي لا تؤدي تلقائیًا 

  زوال الالتصاق، ما لم یوجد سبب قانوني مستقل أو دعوى خاصة تُعید الحق إلى صاحبه. 

وبهذا یتضح أن عودة الملكیة لا تتم تلقائیًا، بل تظل مرتبطة بوجود إطار قانوني محدّد یبرّر 

رئیسي وفقًا للقواعد والإجراءات التي أقرّها الفقه الروماني استرداد الشيء التابع وفصله عن الشيء ال

ما لم یوجد ما یخالف » كل ما یُبنى على الأرض یتبع الأرض«بوضوح، مثل القاعدة القائلة بأن: 

 .(٢) ذلك بنص خاص أو دعوى منفصلة

    

                                                           

١ - Plisecka(A.);op.cit. p. 49.  

٢ - Rambaud(p.); op.cit, p.342.;Gaius D 33.8.2 ; Gaius D 41.1.7.10; Gaius ;D 

41.1.9.1.  

 .٦٧مرجع سابق، ص :انظر: د. عبد المنعم البدراوي 
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 المطلب الثاني

  النصوص القانونیة الداعمة 

  لفكرة عودة الملكیة

  تمهید وتقسیم:

شك في أن بعض القواعد المطبقة على الشيء الرئیسي قد تمتد لتسري على الشيء لا 

التابع، ولكن هناك العدید من النصوص التي تُظهر أن الشيء التابع لا یخضع دائمًا لنفس القواعد 

وإذا كان النقد السابق قد كشف قصور نظریة العودة التلقائیة للملكیة  المطبقة على الشيء الرئیسي،

الناحیة الفقهیة والمنطقیة، فإنّ بعض النصوص القانونیة الرومانیة جاءت لتؤكّد احتفاظ الشيء من 

التابع بكیان قانوني مستقلّ في حالات معیّنة، الأمر الذي یفتح المجال لإمكان بقاء الملكیة أو 

یتم التعامل معه عودتها، خلافًا لفكرة الانقضاء التام، فعندما یؤدى الالتصاق الى تكوین كیان بسیط 

كوحدة واحدة، وبالتالي من یحوزه أو یمتلكه لفترة معینة قد یكتسب ملكیته بالكامل بالتقادم، لكن 

عندما یؤدي الإلتصاق إلى تكوین كیان مركب، فإن حیازته أو اكتساب ملكیته بالتقادم لا یعني 

كما أن بیع الشيء المركب لا بالضرورة حیازة أو اكتساب ملكیة الأجزاء التابعة التى یتألف منها 

یستتبع بالضرورة انتقال ملكیة أجزائه إذا كانت مملوكةً للغیر، وعلیه سنقوم بتقسیم هذا المطلب الى 

  فرعین:

  وأجزائه التابعة الفرع الأول: حدود ملكیة الكیان المركّب

  وأجزائه التابعة حدود التصرف في الكیان المركّب الفرع الثاني:

 

  الفرع الأول

  حدود ملكیة الكیان المركّب وأجزائه التابعة

یقتضي بحث فكرة عودة الملكیة التمییز بدقة بین الكیان المركّب والأجزاء التي یتكوّن منها، 

وهنا یثور التساؤل: هل تؤدي ملكیة الكیان المركّب إلى اكتساب ملكیة جمیع أجزائه المكونة له 

  تلقائیًا؟

إذ أن ملكیة الكیان المركب المكون  بة لیست بالإیجاب دائمًا،یظهر الفقه الروماني أنّ الإجا

في نفس الوقت، ما لم یوجد  لا تستلزم بالضرورة ملكیة الأجزاء المكوّنة له من عدة أجزاء مترابطة

تصرّف قانوني صریح یُلحق الأجزاء التابعة بالكیان المركب بشكل نهائي، ویؤید هذا المفهوم نص 
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ر أنّ" من یحوز مبنًى بأكمله لا یُعدّ بالضرورة حائزًا لجمیع الأشیاء الموجودة الفقیه بول، الذي قرّ 

  .(١) داخل المبني، وینطبق ذلك كذلك على السفینة والخزانة" 

ویُفهم من نص الفقیه بول أنه میّز بوضوح بین الكیان الكلي والأجزاء التي یتكوّن منها أو 

رورة حیازة كل ما بداخله، وكذلك حیازة السفینة أو الخزانة لا یحتویها، فحیازة المبنى لا تستلزم بالض

تقتضي بالضرورة امتلاك جمیع أجزائها أو محتویاتها، ویترتب على ذلك أن الأشیاء التابعة قد تحتفظ 

بكیانها القانوني المستقل ما لم یوجد نص أو تصرّف قانوني یلحقها نهائیًا بالكل، وهو ما یؤكد أن 

ي قرّر قاعدة خاصة بالكیان المركب، مؤداها أن مالك الكیان المركب لا یملك الأجزاء الفقه الرومان

  .(٢) التابعة له بوصفها أشیاء مستقلة عن الكل إلا إذا انتقلت إلیه بتصرف قانوني خاص

ویؤید ذلك موقف الفقیه بول من مسألة التملك بالتقادم للمواد المكوّنة للمبنى، إذ ورد 

الموسوعة أنه:" إذا بنى شخص منزلاً على أرضه مستخدمًا حجارة مملوكة للغیر، فإنه عنه في 

یستطیع أن یرفع دعوى لاسترداد المنزل ككل، ومع ذلك یحتفظ مالك الحجارة بحقه في استردادها 

إذا تم هدم المبنى، حتى ولو كان الهدم بعد انقضاء المدة اللازمة للتقادم وبعد أن أصبح المنزل 

حیازة مشترٍ حسن النیة، ذلك لأن الحجارة الفردیة لا تُكتسب بالتقادم حتى ولو اكتُسب المبنى في 

 .(٣)ذاته بمرور الزمن

ویكشف هذا النص بوضوح أن الفقیه بول یؤكد على أن: اكتساب ملكیة المبنى بالتقادم لا 

بكیان قانوني مستقل لا  یعني بالضرورة اكتساب ملكیة المواد التي تكوّنه، لأن هذه المواد تحتفظ

یزول لمجرد اندماجها في كیان أكبر، ولو كان الأمر خلاف ذلك، فكان یكفي أن یصبح المشتري 

حسن النیة مالكًا للمبنى لیكتسب تلقائیًا ملكیة مواد البناء، وهو ما رفضه الفقیه بول صراحة، مؤكدًا 

ه بالتقادم مهما طالت حیازته للشيء أن من لا یملك الشيء التابع ابتداءً لا یستطیع أن یكتسب

                                                           

وانظر ایضاً الموسوعة:. ٧٢انظر: د. عبد المنعم البدراوي: مرجع سابق، ص - ١٠٥                             

D 41.2.30 pr. 

2 - Pomponius.D 41.3.30.pr; Nous pensons en effet que si Paul voulait établir le 

principe que le possesseur du contenant ne possède pas le contenu, il aurait 

également pris comme exemple un corps simple. 

  :انظر في ذات المعني

Javolenus D 41.3.23 pr.; Venuleius D 43.24.8; Paul D 41.4.2.6; Pomponius D 

41.3.30.1. 

3 - Paul D 6.1.23.7; Larcher (É.); op.cit.p.13. 
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الأصلي، وبهذا تتضح الفكرة الرئیسیة وهي بقاء الوضع القانوني المستقل للأجزاء التابعة قئماً في 

مواجهة فكرة الانقضاء التام للملكیة ثم عودتها، وقد طُرحت هذه المسألة كذلك في نصوص أخرى 

ا بالطریقة نفسها، إذ یؤكد الفقیه غایوس أن:" تملك في الموسوعة الرومانیة، فكان الفقهاء یعالجونه

 وجافولینوس  ، ویؤكد ذلك أیضا كلا من الفقیه جولیان"المبنى بالتقادم لا یعني تملك مواده بالتقادم

وبومبونیوس، مما یعزز فكرة أن الأجزاء المكونة تحافظ على استقلالیتها القانونیة رغم اندماجها 

 .(١) المادي في الكل

  

  الفرع الثاني

  حدود التصرف 

  في الكیان المركّب وأجزائه التابعة

لا یقتصر المبدأ الذي قرّره الفقه الروماني بشأن استقلال الأجزاء التابعة عن الكیان المركّب 

على مسائل الحیازة أو التملّك بالتقادم فحسب، بل یمتد كذلك لیشمل التصرّف القانوني في هذا 

وتبرز أهمیة هذا المبدأ في دعم فكرة عودة الملكیة إذ  عملیات البیع والشراء،الكیان، ولا سیما في 

یُبیّن كیف یظلّ للجزء التابع كیانٌ قانوني مستقل یتیح لمالكه الأصلي استرداده إذا فُصِل أو ثبت 

  استحقاقه، حتى بعد إدخاله ضمن كیان أكبر نُقل إلى الغیر بتصرّف قانوني.

یه بول إذ قرّر فیه أن: من یشتري كیانًا مركّبًا مثل منزل أو ویتضح ذلك من نصّ للفق

نة له بشكل مستقل، فهي تُعتبر جزءًا من  سفینة، لا یُعتبر قد اشترى الألواح الخشبیة أو المواد المكوِّ

الكیان كوحدة واحدة. فإذا ظهر لاحقًا أن بعض هذه المواد (مثل حجر أو لوح خشب) مملوك 

عن الكیان، فإن البائع لا یتحمّل تعویض المشتري عن هذا الجزء إذا كان لشخص آخر، أو فُصلت 

مجرّد جزء عادي یمكن الاستغناء عنه. أمّا إذا كان هذا الجزء أساسیًا للكیان ولا یمكن فصله دون 

 .(٢)هدمه أو فقدانه، فإن البائع في هذه الحالة یكون ملزمًا بتعویض المشتري 

                                                           

1- Gontier (S.); op.cit, p.1٧. Julien D .6.1.59: Javolenus.D 41.3.23.2;.D 

41.1.7.11 et D 41.3.30.-D 41.1.7.11.; Pomponius D 41.3.30.1 

2- Imbert (G.); op.cit.p.1344.; D 21.2.36; Quand on a acheté un vaisseau ou une 

maison, les différentes planches, ou les diffé rens matériaux qui le composent ne 

sont point censés achetés. conséquemment le vendeur n'est pas obligé à cet 
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یُظهر هذا المبدأ بوضوح أن الفقیه بول یمیّز بین الكیان المركّب وأجزائه، فلا یُنظر إلى 

المنزل أو السفینة كأنه مجرّد مجموعة من الأجزاء یمكن فصلها، بل كیان قانوني مستقل، وهذا یعني 

هریًا لا ینفصل أن شراء الكیان لا یشمل بالضرورة ملكیة كل مكوّناته المنفصلة إلا إذا كانت جزءًا جو 

ولذلك، إذا فقد المشتري الكیان كله بسبب دعوى الاستحقاق القانونیة، یلتزم البائع بتعویضه عن عنه، 

ذلك، أمّا إذا فقد المشتري جزءًا مادیًا منفصلاً، مثل لوح خشبي أو حجر یمكن انتزاعه دون المساس 

ن هذا الجزء یُعدّ عنصرًا أساسیًا لا یقوم بالكیان ككل، فلا یكون البائع ملزمًا بالتعویض إلا إذا كا

  .(١)الكیان بدونه

یتضح مما سبق أن الفقه الروماني حرص على تأكید مبدأ جوهري مفاده أن الأجزاء المكوّنة 

للكیان المركّب تحتفظ بوضعها القانوني المستقل رغم اندماجها فیه، سواء تعلق الأمر بالحیازة أو 

بالتصرف القانوني كعقود البیع والشراء، وقد أظهرت نصوص الفقهاء، أن التملّك بالتقادم أو حتى 

امتلاك الكل لا یعني بالضرورة امتلاك الأجزاء المكوّنة له، ما لم یوجد نص أو تصرّف قانوني 

صریح یدمجها فیه دمجًا تامًا، وینسجم هذا المبدأ مع فكرة عودة الملكیة، إذ إن استقلال الأجزاء 

زال الالتصاق أو فُصلت الأجزاء عادت ملكیتها إلى صاحبها الأصلي، دون أن یضمن أنه إذا 

ینقضي حقه لمجرد التصاق مؤقت في جسم آخر، وبذلك یثبت أن الحق في الملكیة یظل قائمًا ولا 

 .ینقضي إلا إذا تحقّق دمج تام بنص أو اتفاق

 

 

 

 

 

 

  

    

                                                                                                                                                                             

égard en cas d'éviction, comme il le seroit si une partie de ces bâtimens étoit 

évincée. 

  راجع ایضاً:.٢٢٠أ.د. شفیق شحاته، مرجع سابق، ص -١

Mackeldey (F.); op.cit, p.142. 
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  المبحث الثاني

  أثر الالتصاق على تعلیق الملكیة

  وتقسیم:تمهید 

بعد أن تناولنا بالبحث الاتجاه الذي یرى أن الالتصاق القابل للفصل قد یترتب علیه انقضاء 

مؤقت لحق الملكیة مع بقاء حق المالك الأصلي في استرداد الشيء عند زوال سبب الالتصاق، 

ضاء حق سننتقل إلى مناقشة الاتجاه الآخر الذي یرى أن الالتصاق القابل للفصل لا یؤدي إلى انق

الملكیة أصلاً، وإنما یترتب علیه تعلیق هذا الحق مؤقتًا طوال مدة بقاء الشيء التابع ملتصقاً بالشيء 

بحیث یتعذر على المالك ممارسة حقه إلا إذا زال سبب الالتصاق أو أمكن فصل الشیئین  الرئیسي،

  دون إضرار بالأصل.

في حالات التصاق المنقول  وقد أقرّت بعض نصوص جستنیان مبدأ تعلیق حق الملكیة

بالعقار، غیر أن بعض الفقهاء اعترضوا على هذا المبدأ واعتبروا أن تطبیقه لم یكن مطلقًا، بل 

اقتصر على حالات معینة فقط، خاصةً عند تطبیقه على حالات التصاق منقولین معًا، حیث تختلف 

اعتبار الالتصاق سببًا لإنهاء الحق الأحكام وتتعدد آراء الفقهاء حول مدى جواز تعلیق الملكیة أو 

ومن جانب آخر، یعتمد مبدأ الالتصاق في الفقه الروماني على فكرة أساسیة، هي أن ، الأصلي

الشيء التابع یجب أن یتبع الشيء الرئیسي في المصیر القانوني، وهذا یُبرر عملیًا لماذا یحصل 

لتصاقه به، لكن فكرة تفوّق الشيء مالك الشيء الرئیسي على حق تملك الشيء التابع بمجرد ا

الرئیسي على التابع أثارت جدلاً حول الأساس القانوني الذي یمنح الشيء الرئیسي هذه الأفضلیة: 

هل تستند إلى مبدأ الاستیلاء؟ أم إلى مقتضیات اقتصادیة واجتماعیة تنظّم العلاقة بین الأفراد 

  :سیُقسّم هذا المبحث إلى مطلبینوتحمي المصلحة العامة؟ ولإیضاح هذه الإشكالیات، 

   المطلب الأول: نطاق تطبیق مبدأ تعلیق الملكیة.

  المطلب الثاني: الأساس القانوني لتفوق الأصل على التابع.
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  المطلب الأول

  نطاق تطبیق مبدأ تعلیق الملكیة

  :تمهید وتقسیم

یُعتبر مبدأ تعلیق حق الملكیة من أبرز الآثار القانونیة التي قد تترتب على حالات الالتصاق 

القابل للفصل، إذ یهدف هذا المبدأ إلى تحقیق التوازن بین حق المالك الأصلي للشئ التابع من 

جهة، ومصلحة مالك الشيء الرئیسي من جهة أخرى، وقد جري تطبیق هذا المبدأ في بعض حالات 

الالتصاق بشكل واضح ومستقر، بینما ظل موضع خلاف في حالات أخرى، فقد أثار التصاق منقول 

بعقار خلافًا حول مدى استقرار مبدأ تعلیق الملكیة في الفكر القانوني الروماني، وهو ما سنعرضه 

مماثلاً  في (الفرع الأول)، ثم نبحث في (الفرع الثاني) ما إذا كان الوضع عند التصاق منقول بعقار

للوضع عند التصاق منقولین معًا، أم أن بعض التطبیقات مثل البناء على أرض الغیر جاءت بحلول 

  .(١)قانونیة تخالف القواعد العامة للالتصاق 

  الفرع الأول: تعلیق الملكیة في حالة التصاق منقول بعقار.

  الفرع الثاني: تعلیق الملكیة في حالة التصاق منقولین.

  

  الأولالفرع 

  تعلیق الملكیة 

  في حالة التصاق منقول بعقار

یُعتبر مبدأ تعلیق حق ملكیة الشيء التابع في حالة التصاق منقول بعقار من المبادئ التي 

وردت بوضوح في تشریعات الإمبراطور جستنیان، حیث یقتضي هذا المبدأ أن المالك الأصلي 

التصاقه بالشيء الرئیسي، بل یظل حقه معلقًا طوال مدة للشيء التابع لا یفقد ملكیته نهائیًا بمجرد 

الالتصاق ولا یمكنه استرداده إلا إذا زال سبب الالتصاق أو أمكن فصل الشیئین دون إضرار بالشيء 

الرئیسي، وتبرز أهمیة هذا المبدأ في ضوء البحث عن مدى اعتراف الفقهاء الرومان به قبل عصر 

ینهم على مضمونه وتطبیقه، أم أن جستنیان هو الذي أعاد جستنیان، وهل كان هناك اتفاق ب

  صیاغته وأكسبه طابعًا قانونیًا أكثر وضوحًا وتنظیمًا؟

                                                           

1- Girard (P.F.); op.cit. p. 3١6. 
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وللإجابة عن هذه التساؤلات، من الضروري الرجوع إلى بعض النصوص القانونیة التي 

حیث  صدرت في تلك الفترة، ومن أبرز هذه النصوص ما ورد عن الفقیه أولبیان في الموسوعه،

في القانون الروماني یتعلق بالتمییز بین ملكیة المبنى وملكیة المواد التي بُني  یوضح مبدأً أساسیًا

شخص دعوى المطالبة بملكیة منزل، ثم رفع لاحقًا دعوى  خسرمنها، فقد أشار إلى أنه: إذا 

هذه الدعوى تُعد لاسترداد المواد أو العوارض التي استخدمت في بنائه باعتبارها مملوكة له، فإن 

جدیدة ومختلفة عن الدعوى الأصلیة، لأن مالك المنزل قد لا یكون بالضرورة مالكًا للمواد التي 

  .(١)استُخدمت في بنائه، ویحق للمالك الأصلي لمواد البناء المطالبة بها إذا تم فصلها عن المبنى 

عند التصاقه بعقار كانت یُعد هذا النص دلیلاً على أن فكرة تعلیق ملكیة الشيء التابع 

معروفة ومعمولاً بها عملیًا قبل أن یصوغها جستنیان بشكل أوضح في تشریعاته، فالفقیه أولبیان 

وضح أن مالك المنزل قد لا یكون هو نفسه مالك المواد التي بُني منها، وهذا یعني أن ملكیة المواد 

لالتصاق أو أمكن فصل المواد دون ضرر تظل معلّقة طوال فترة التصاقها بالمنزل، فإذا زال سبب ا

بالمنزل، یحق للمالك الأصلي استرداد ملكیة الشئ التابع بدعوى مستقلة، حتى لو سبق وخسر دعوى 

ومع ذلك، ذهب بعض الفقهاء المؤیدین لفكرة انقضاء الملكیة إلى أن هذه الفقرة ، ملكیة المنزل نفسه

النص، إذ ذكر أنه: "إذا رفع أحد دعوى لاستعادة  الأخیرة تتعارض مع ما أورده أولبیان في صدر

ملكیة منزل وخسرها، ثم رفع دعوى أخرى لاستعادة جزء من نفس المنزل، فإنه یُحرم منها استنادًا إلى 

  .(٢)"الدفع القائم على حجیة الأمر المقضي به، لأن الجزء یدخل ضمن الكل

"فإن من یملك المنزل، لا یكون وقد اعترض هؤلاء على أصالة النص واعتبروا أن عبارة 

بالضرورة مالكًا أیضًا لمواد البناء" قد تكون أُدرجت لاحقًا من قِبل الجامعین الذین جمعوا النصوص 

واستندوا في ذلك إلى التناقض الظاهر بین صدر  الفقهیة، بهدف دعم فكرة التعلیق المؤقت للملكیة،

ء من المنزل إذا خسر المدعي الدعوى الأصلیة، النص الذي یمنع إقامة دعوى جدیدة لاسترداد جز 

وخاتمة النص التي تجیز استرداد المواد إذا انفصلت، لكن هذا الاحتمال یبقى ضعیفًا، لأن حذف 

هذه العبارة لا یزیل التناقض القائم بین صدر النص وخاتمته، فجوهر الفقرة الأخیرة یظل یسمح 

د فصلها، حتى مع وجود حكم سابق بشأن ملكیة المبنى، للمالك الأصلي بالمطالبة بمواد البناء بع

كما أن الدعوى المتعلقة بالمواد تبقى في حقیقتها دعوى مستقلة ومختلفة عن الدعوى الأصلیة 

                                                           

1 - May(G.);op.cit, p.178.Ulpien.D.44.2.7.2. ;Gaius. D. 41.1.7.10 

2 - Ulpien D: 44.2.7. pr. 
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الخاصة بالمبنى، مما یؤكد ضمنیًا أن حق ملكیة الشيء التابع یبقى موجودًا ولكنه مُعلّق طوال فترة 

  .لصاحبه متى زال سبب الالتصاق أو أمكن الفصل دون ضررالالتصاق القابل للفصل، ویعود 

وبالتالى فالمطالبة بالمواد دعوى منفصلة عن المطالبة بالمبنى، مع استبعاد الدفع بحجیة 

الحكم السابق، تعني ضمنًا الإقرار بأن ملكیة المبنى لا تستلزم بالضرورة ملكیة مواده المكونة له، 

صل دون ضرر، تعود الملكیة للمالك الأصلي وفقًا لمبدأ التعلیق فإذا زال الالتصاق أو أمكن الف

   .(١) المؤقت للملكیة الذي أكده النص

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة استبعاد الدفع بحجیة الأمر المقضي به عند ظهور سبب قانوني 

 جدید للحق، لا تقتصر على نص أولبیان وحده، بل نجدها مؤكدة أیضًا في بعض نصوص فقهاء

آخرین، مثل ما أورده جولیان في الموسوعة، إذ یقرر أن:" الدفع بحجیة الأمر المقضي به لا یطبق 

إذا تغیّر المركز القانوني لصاحب الدعوى، فإذا طالب شخص بالتركة قبل أن یكتسب صفة الوریث، 

حقًا، لأن ثم خسر دعواه، فإنه یظل من حقه أن یعید تقدیم الدعوى نفسها إذا اكتسب صفة الوریث لا

  .(٢)اكتساب الصفة القانونیة یُنشئ مركزًا جدیدًا یبرر إعادة المطالبة ولا یقیّدها الحكم السابق"

وبذلك یُظهر هذا المثال الفكرة الجوهریة لمبدأ التعلیق المؤقت للملكیة في حال التصاق 

لا یمكنه المطالبة به إلا منقول بعقار، إذ إن حق مالك الشيء التابع یظل مُعلقًا طوال مدة التصاقه و 

إذا زال سبب الالتصاق أو أمكن فصل الشیئین دون إضرار بالعقار، وفي هذه الحالة، لا یُعتَبر 

الحكم السابق على الشيء الرئیسي مانعًا لاسترداد المالك الأصلي حقه في الشيء التابع، كما أن 

طالبة بها إذا تغیّر مركزه القانوني الحكم السابق في دعوى التركة لا یمنع صاحبها من إعادة الم

  وأصبح وریثاً بالفعل.

إلى جانب ما سبق، یُعد ما أورده الفقیه أولبیان في الموسوعة دلیلاً إضافیًا یعزز منطق فكرة 

التعلیق المؤقت للملكیة ویدعم القول بأن الحق لا ینقضي كلیًا طالما بقي هناك سبب قانوني جدید 

عمومیة الدعوى الأولى تجعل من أي  فقد قرر أولبیان بوضوح أن: استرداده،یسمح بإحیائه أو 

                                                           

  . راجع ایضاً:٢٦٦ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص أ.د. عمر - ١

Ulpien D 6.1.1.3: Julien D 6.1.56 . 

2- D .44.2.25.pr; Un particulier a formé la demande d'une succession avant 

d'avoir la qualité d’héritier; depuis qu'il a cette qualité il forme de nou veau la 

même demande, On ne peut pas lui opposer la fin de non-recevoir tirée du pre 

mier jugement. 
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ومع ذلك، إذا قمتُ برفع دعوى  دعوى لاحقة تُرفع بشأن نفس الموضوع تُعتبر كأنها الدعوى نفسها،

للمطالبة بملكیة أرض أو عبد، ولكنني خسرت القضیة، ثم طرأ لاحقًا سبب جدید یمنحني حق 

إذا كانت  :رفض دعواي الجدیدة بناءً على مبدأ عدم القبول، إلا في حالة واحدةالملكیة، فلا یمكن 

ملكیتي السابقة قد انقطعت لفترة من الزمن ثم عادت إليّ من خلال الاسترداد، على سبیل المثال، إذا 

ي كان العبد الذي رفعتُ بشأنه الدعوى قد أُسر من قبل الأعداء، ثم عاد لاحقًا إلى الوطن، فیمكن ف

هذه الحالة التمسك بعدم القبول، لأن الدعوى الجدیدة تتعلق بنفس موضوع الدعوى السابقة، ولكن لا 

یمكن التمسك بعدم القبول إذا كنت قد اكتسبت حق الملكیة بناءً على سبب جدید یختلف عن السبب 

ولكن قبل  إذا تم إرث شيء ما لي بشرط معلق، :الذي استندت إلیه في الدعوى الأولى، مثال آخر

تحقق هذا الشرط، اكتسبتُ ملكیته بطریقة أخرى ورفعتُ دعوى للمطالبة به ولكنني خسرت القضیة، 

ثم تحقق لاحقًا الشرط الذي كان معلقًا وأعدتُ رفع الدعوى بوصفي وارثاً شرعیًا، ففي هذه الحالة لا 

في القضیة الأولى كنت  یمكن رفض الدعوى استنادًا إلى الحكم الصادر في الدعوى الأولى، لأنني

 .(١)أطالب بالملكیة استنادًا إلى سبب قانوني مختلف عن السبب الذي أطالب به الآن

وبناءً على هذا التحلیل، یمكننا أن نخلص إلى نتیجتین أساسیتین تدعمان جوهر مبدأ التعلیق 

  المؤقت للملكیة:

،  D: 44.2.7. prلا یمكن اعتبار القاعدة العامة التي أوردها جستنیان في النص  النتیجة الأولى:

والتي تقرر أنه "یُطبّق الدفع بعدم القبول إذا طالب أحد بالبناء ثم عاد وطالب بالأخشاب أو الحجارة" 

قاعدة مطلقة تصلح للتطبیق في جمیع الحالات، ذلك أن مضمون الفقرة الثانیة من نص أولبیان 

ثبت استثناءً جوهریًا، إذ یقرّ بأن المالك الأصلي للمواد یمكنه استرداد حقه إذا زال سبب الالتصاق ی

  أو أمكن الفصل دون ضرر، حتى لو خسر دعوى المطالبة بالبناء ذاته.

الفقرة الثانیة من نص أولبیان تحتفظ بصحتها واستقلالها، لأنها تبُیّن بوضوح أن  النتیجة الثانیة:

بالمطالبة بالمواد تختلف موضوعیًا عن الدعوى الخاصة بالمطالبة بالبناء ككل، وبالتالي لا الدعوى 

  یمكن مواجهة صاحب الحق بالدفع بعدم القبول استنادًا إلى الحكم الصادر بشأن المبنى.

وفي هذا السیاق، یرى بعض الفقهاء أن النص قد یكون تعرض لتحریف أو إدراج لاحق من 

خاصةً عند المقارنة بین صدر النص والفقرة الثانیة، حیث یشیرون إلى أن المقارنات  قِبل الجامعین،

التي عقدها النص بین حالة المطالبة بالكل ثم بالجزء (كالأرض والأشجار أو السفینة وألواحها) وبین 

                                                           

1 - D.44.2.11.4. 
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في الحالة حالة المطالبة بالمواد (الأخشاب والحجارة) غیر مبررة من الناحیة القانونیة، لأن الملكیة 

الأولى (الأرض والمبنى) تُطبق علیها قاعدة "ما فوق الأرض یتبع الأرض"، أي أن ملكیة الأرض 

تعني بالضرورة ملكیة مافوقها، وبالتالي یكون الدفع بحجیة الحكم السابق مقبولاً هنا، بینما في الفقرة 

وري، إذ یمكن لمن لا یملك المبنى الثانیة (المواد المستخدمة في البناء)، لا ینطبق هذا الترابط الضر 

ء وفقًا لنظریة تعلیق حق أن یكون مالكًا للمواد أو أن یستعید حقه فیها عند فصلها عن البنا

  .(١)الملكیة

وبالتالي، فإن هذا التفسیر یدعم صحة ما انتهینا إلیه من أن فكرة التعلیق المؤقت للملكیة 

مان، رغم ما قد یكون اعتراها من تعدیلات أو تجد أساسها في النصوص الأصلیة للفقهاء الرو 

  إضافات لاحقة عند تدوینها ضمن تشریعات جستنیان.

كما یستند هؤلاء الفقهاء إلى قرینة شكلیة أخرى للتشكیك في أصالة النص، وهي الانتقال 

" المفاجئ من ضمیر الغائب إلى ضمیر المتكلم، معتبرین أن عبارة "أو طالب بالأخشاب أو بالحجارة

  قد أُضیفت لاحقًا لتأكید فكرة استقلال ملكیة المواد عن المبنى.

ومع ذلك، یمكن الطعن في هذه الحجج، إذ لیس من المنطقي القول بأن الجامعین أضافوا 

استثناءً صریحًا في بدایة النص الرئیسي ثم تجاهلوه لاحقًا في الفقرة الثانیة، فضلاً عن أن إقرار 

ه الفقرة یُعد تأكیدًا على صحتها من منظور التشریع الإمبراطوري، وعلیه، الإمبراطور جستنیان لهذ

فإن الحل الأكثر منطقیة یتمثل في التوفیق بین الفقرتین دون افتراض التحریف، وذلك من خلال 

  التمییز بین حالتین:

                                                           

1- Lassard(Y.);Histoire du droit des obligations, Cours polycopiés, Faculté de 

droit, Université de Grenoble, 2005, p.36.” Le tignum junctum concerne une 

pièce de bois volée et utilisée pour une construction (poutre, solive, etc.). Pour 

préserver la construction la personne volée ne peut exiger qu'on lui restitue la 

chose, mais garde intégralement son droit de propriété sur celle-ci, droit 

maintenu en suspens: c'est simplement lors de la démolition de la maison ou de 

sa réparation qu'il pourra récupérer son bien”.; Julien D 44.2.25 pr. 
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عندما یطالب المدعي بملكیة المبنى ككل ثم یحاول لاحقًا المطالبة بنفس العناصر  الحالة الأولى:

المكوّنة له استنادًا إلى نفس السبب القانوني الذي سبق وأن خسر بموجبه الدعوى، ففي هذه الحالة 

  .(١) یطبّق الدفع بالحكم السابق تجنبًا لإعادة النزاع ذاته 

لفقرة الثانیة، إذ یُقرّ فیها باستقلال الدعوى الخاصة باسترداد المواد فتتعلق بمضمون ا الحالة الثانیة:

عن الدعوى الأصلیة الخاصة بالمبنى، لأن الملكیة هنا تنشأ عن سبب قانوني جدید (زوال 

  الالتصاق) یبرر تقدیم دعوى مستقلة، فلا یجوز الدفع بعدم قبولها استنادًا إلى الحكم السابق.

التعلیل الوارد في النص: "فمن یملك المبنى لا یكون بالضرورة مالكًا ویُدعم هذا التفسیر ب

للمواد"، وهو ما یؤكد صحة الفقرة الثانیة وفكر الفقیه الروماني أولبیان بشأن بقاء حق المالك الأصلي 

  .معلقًا طوال فترة الالتصاق القابل للفصل واستعادته تلقائیًا بمجرد انفصال المواد عن البناء

یصبح التناقض الظاهر في النص قابلاً للتفسیر دون الحاجة للطعن في أصالته، وبهذا 

وتتأكد فكرة أن مبدأ "عودة الحقوق" المرتبط بالالتصاق القابل للفصل لم یكن غریبًا حتى في الفكر 

  القانوني قبل عصر جستنیان.

توصلنا إلیه ) صحة ما D.6.1.23.7وأخیرًا، یؤكد نص الفقیه بول الوارد في الموسوعة (

 بخصوص فكرة التعلیق المؤقت للملكیة في حالة الالتصاق القابل للفصل. إذ یبیّن هذا النص أن:

المشتري حسن النیة الذي اكتسب ملكیة المبنى بالتقادم لا یكتسب تلقائیًا ملكیة المواد التي یتكوّن "

كتسب ملكیة المبني عن طریق وبالتالي، فإن من ا "المواد لا تكتسب بالتقادم"منها المبنى، لأن 

التقادم لا یستطیع الادعاء بملكیة مواده، فإذا فُصلت هذه المواد لاحقًا، احتفظ المالك الأصلي بحقه 

 .(٢)فیها ویجوز له المطالبة بها مجددًا بدعوى مستقلة 

یُظهر هذا النص بوضوح كیف میّز الفقه الروماني بین ملكیة الشيء التابع وملكیة الشيء 

الرئیسي حتى في حالة الالتصاق، كما یكشف عن دقة استخدام الألفاظ مثل "المالك الأول" أو 

                                                           

1 - Balanger ( L.);op.cit, p.92. Rambaud(p.); op.cit, p.341. 

2 - Balanger ( L.);op.cit, p.93.;Julien D 6.1.59 .;D 6.1.23.7; De même si on bâtit 

sur son terrain avec les pierres d'autrui, on pourra reven diquer l'édifice, mais 

l'ancien maître re prendra ses pierres lorsque l'édifice sera dé truit, quand même, 

lors de la destruction de l’édifice, le possesseur qui étoit de bonne foi, l'auroit 

acquis par la prescription ; car chaque pierre en particulier n'est point pres crite, 

quoique l'édifice entier le soit. 
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"الأسبق"، والتي لم تكن تعني انقضاء الملكیة ثم عودتها بالمعنى الحرفي، وإنما تشیر إلى ترتیب 

مني یوضّح استمرار الحق مع تغیّر حال الشيء. وهذا یدعم فكرة التعلیق المؤقت للملكیة ویؤكد أن ز 

حق المالك الأصلي لا ینقضي نهائیًا بل یبقى محفوظًا حتى مع اتحاد الشيء بغیره، ما دام الفصل 

  ممكنًا دون ضرر.

سوعة، إذ یذكر أن: مالك وتأكیدًا لهذا المعنى، نجد دلیلاً آخر في نص للفقیه بول في المو 

المالك "النبتة یحتفظ بحقه في الملكیة حتى تترسخ جذورها في الأرض، ومع ذلك، فإنه یطلق علیه 

  .(١) الأسبق رغم أنه لم یفقد ملكیته للنبتة قط

ففي النص الأول یذكر  كما یمكن الاستشهاد بنصین آخرین للفقیه بول لدعم هذا التحلیل:

یمتلك شخص منزلاً بأكمله، لا یُعتبر أنه یمتلك العناصر المختلفة الموجودة في  :عندما أنه

وفي النص الثاني یُذكر أنه عند شراء سفینة أو منزل، فإن الألواح المختلفة أو المواد التي ، (٢)المبنى

 .(٣)یتكون منها لا تُعتبر مشمولة في عملیة الشراء

                                                           

1- D 41.1.26.1; le jurisconsulte nous dit que le pro-priétaire de la plante 

conserve son droit de propriété jusqu'à ce qu'elle ait pris racine et il le qualifie 

cependant de prior dominus, par opposition au pro-priétaire du terrain, bien qu'il 

soit absolument certain qu'il n'ait jamais cessé d'être propriétaire de la plante. 

2- D 41.2.30.pr; Quand on possède la totalité d'un édifice, on n'est pas censé 

pour cela posséder en particulier les différentes choses qui se trou vent dans 

l'édifice. 

3- D 21.2.36; Quand on a acheté un vaisseau ou une maison, les différentes 

planches, ou les diffé rens matériaux qui le composent ne sont point censés 

achetés, conséquemment le vendeur n'est pas obligé à cet égard en cas 

d'éviction, comme il le seroit si une partie de ces bâtimens étoit évincée. La 

possession de l'insula n'emporte pas nécessairement la possession des singula 

caementa; l'achat d'un édifice ne signifie pas obligatoirement l'achat des 

matériaux. Par conséquent, Paul, tout comme Ulpien, soutient que la propriété du 

bâtiment ne comprend pas nécessairement la propriété des accessoires 

composants et nous n'avons aucun motif pour soutenir que Gaius pensait 

différemment. 
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قیه أولبیان، أن ملكیة المبنى أو السفینة لا تعني وبهذا یؤكد الفقیه بول، مثلما فعل الف

بالضرورة ملكیة المواد التي تكوّنهما، وهو ما یعكس بوضوح فكرة التعلیق المؤقت للملكیة التي میّزت 

  الفكر القانوني الروماني في هذا السیاق.

نهائیًا، بل ویؤكد الفقیه غایوس، شأنه شأن الفقیه أولبیان وبول، أن ملكیة المواد لا ینقضي 

المؤقت  یظل معلقًا إلى حین زوال الالتصاق القابل للفصل، وهو ما یدعم بوضوح مبدأ التعلیق

إذا بني شخص منزلاً على أرضه من مواد مملوكة للملكیة في الفقه الروماني، حیث نص على انه: 

لیها، ومع لشخص آخر، یعتبر هو مالك المنزل، لأن كل شيء یعتبر تابعاً للأرض التي بُني ع

ذلك، فإن مالك المواد الأصلي لا یفقد ملكیته لها، وإنما یُعلَّق حقه طوال فترة التصاق المواد 

بالعقار فلا یمكنه رفع دعوى لاستعادتها، أو إجبار مالك الأرض على فصلها، وذلك بموجب قانون 

لأخشاب المملوكة الألواح الاثني عشر، الذي ینص على أنه لا یمكن إجبار أي شخص على إزالة ا

  .(١)لشخص آخر والتي استخدمت في بناء منزله، ولكن یجب علیه دفع ضعف قیمتها

وبذلك یتضح أن مبدأ تعلیق حق الملكیة لم یكن ابتكارًا مستحدثاً من تشریعات جستنیان، بل 

غي توخي كان معروفًا ومعمولاً به لدى كبار الفقهاء في العصر العلمي للقانون الروماني. ولذلك، ینب

الدقة عند الادعاء بوجود خلاف جوهري بین المدارس الفقهیة في هذا الشأن أو الإشارة إلى أن 

جستنیان قد تدخّل وأحدث تعدیلاً جوهریًا على هذه الفكرة. فلا یجوز إغفال أن مدرسة البركولیین، 

منطلق المزج بین المذهب التي مثّلت تیارًا فقهیًا وفلسفیًا في آن واحد، تعاملت مع هذه المسائل من 

الفلسفي والضرورات العملیة للقانون، وفي هذا السیاق، كان من المستحیل على الفقهاء تجاهل 

) corpus ex cohaerentibusالطبیعة القانونیة للالتصاق وما ینشأ عنها من تكوین كیان موحد (

ي للأشیاء التابعة الداخلة في إذا كان الالتصاق قابلاً للفصل، وكان علیهم معالجة الوضع القانون

تكوین هذا الكیان، فلم یكن ممكنًا إنكار استقلالیتها القانونیة تمامًا، كما لم یكن ممكنًا إنكار وجود 

  الكیان الموحد ذاته.

وتثبت هذه الاعتبارات من جهة أن العودة إلى الجدل الفلسفي الصرف لا تحسم المسألة، 

العملي الوحید هو الإقرار بأن ملكیة الكیان الأساسي لا تستتبع ومن جهة أخرى أن الحل القانوني 

ولذلك أقر البركولیون مبدأ حق الفصل  بالضرورة ملكیة الأجزاء المكونة له إذا كانت قابلة للفصل،

)ius separationis الذي یمنح الحائز أو المالك حق فصل الأجزاء المضافة إلى المباني (

                                                           

1-Macqueron(J.); op.cit.p.285.; Lassard(Y.);op.cit.p.36,.;Paul D 41.1.26.1.- Paul 

D 46.3.98.8; instit. Justinun;2.1.29.;Gaius D 41.1.7.12.Instit. Justinun 2.1.30. 
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له التمسك بدعوى قانونیة للفصل إذا فقد حیازته للمبنى، غیر أن هذا  المملوكة للغیر، بل ویتیح

الحق كان مشروطًا بضرورة احتفاظ الشيء التابع باستقلالیته المادیة وقابلیته للانتفاع به بعد الفصل، 

 (١) .كما في حالة الرخام أو الأبواب أو التماثیل المضافة إلى الأبنیة

رأیه الداعم لحق المستأجر في  (Labéon) عن  الفقیه لابیونفي هذا السیاق، ینقل أولبیان 

ما هي الدعوى التي یملكها المستأجر إذا حیث ورد عنه في الموسوعة: إزالة ما أضافه إلى العقار، 

قام بإضافة أبواب إلى المنزل أو بإجراء بعض الأعمال فیه؟ والرأي الأرجح، حسب ما كتبه لابیون، 

عقد الإیجار، بحیث یُسمح له بأخذ ما أضافه، بشرط أن یُقدّم ضمانًا  هو الدعوى تقُبل بموجب

 .(٢) لتفادي أي ضرر، وألا یُلحق أي أذى بالمبنى أثناء الإزالة، بل أن یُعیده إلى حالته الأصلیة"

وبذلك نجد أن حق الفصل مستمد أساسًا من حق الملكیة ذاته، فهو یؤكد أن ملكیة الشيء 

ا إلى مالك العقار طوال فترة الالتصاق القابل للفصل، بل تبقى معلّقة لصالح التابع لا تنتقل حتمً 

المالك الأصلي الذي یستطیع استردادها متى زال سبب الالتصاق أو أمكن الفصل دون إضرار 

بالشيء الرئیسي، ولذلك، لا یؤدي الالتصاق القابل للفصل إلى اكتساب ملكیة نهائیة ولا إلى انقضاء 

  صلیة.الملكیة الأ

وقد یُثار اعتراض مفاده أن حق الفصل غیر جائز في بعض الحالات، مما قد یُفهم منه أن 

الفقهاء كانوا یعترفون ضمنًا بنقل الملكیة في هذه الحالات، لكن هذا الاعتراض مردود علیه بأن منع 

اعتبارات تتعلق الفصل في بعض الأحوال لا یقوم على أساس قانوني خاص بنقل الملكیة، بل على 

) بهدف المحافظة على استقرار decemviriبحمایة المصلحة العامة كما نص علیها مجلس العشرة (

  البنیان والنظام الاقتصادي.

                                                           

1 - Balanger (L.);op.cit, p.95. 

  .٢٦٥ع سابق، صأ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرج - ٢

Ulpien D 19.2.19.4; Quelle action a un locataire qui a ajouté à la maison des 

portes, ou qui y a fait faire quelques ouvrages? On doit suivre par rapport à cette 

question, le sentiment de Labéon, qui pense que le locataire a l'action du loyer, à 

l'effet d'obtenir qu'il lui soit permis d'enlever ce qu'il a ajouté: de manière 

cependant qu'il donne caution de réparer le dommage qu'il pourra causer en 

enlevant ainsi ce qui lui appartient ; parce qu'il ne doit pas détériorer la maison 

en ôtant ce qu'il y a mis, mais seulement la remettre en son ancien état et en sa 

première forme. 
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بخصوص الالتصاق القابل  لذلك، لا نجد أي دلیل على وجود نظامین قانونیین متناقضین

وغایوس تبنّوا فكرة التعلیق المؤقت فالنصوص تثبت أن كبار الفقهاء كـ بول وأولبیان  للفصل،

في هذا الشأن، فإذا لم یكن  للملكیة، وأنه لم یكن هناك خلاف جوهري بین البركولیین والسابینیین

، (١) هناك التصاق عضوي بین الشيء التابع والعقار، یحتفظ كل منهما باستقلاله المادي والقانوني

تحقق اكتساب ملكیة الشجرة المزروعة إلا إذا ویظهر نفس المنطق في قواعد الزراعة، إذ لا ی

التصقت جذورها بالأرض بشكل عضوي، أما إذا بقیت قابلة للقلع دون ضرر أو لم تترسخ 

  جذورها، فإن ملكیتها تظل معلّقة لصالح المالك الأصلي الذي یحتفظ بحقه في اقتلاعها.

الأوتاد أو وضع مواد البناء مثل تثبیت  —وبذلك یتضح أن الالتصاق المیكانیكي وحده 

لا یكفي لنقل الملكیة، إذ لا بد من وجود رابطة عضویة تجعل الشيء تابعًا لا  —فوق الأرض 

ینفصل عن العقار إلا إذا زال سبب الالتصاق أو أمكن الفصل دون أن یفقد الشيء التابع صفته 

   .(٢) المستقلة أو صلاحیته للاستخدام

ة الملكیة المعلقة كان متأصلاً في الفقه الروماني قبل عصر وبهذا یتأكد أن جوهر فكر 

جستنیان، وأن جمیع القواعد المتعلقة بالالتصاق القابل للفصل صیغت لتضمن التوازن بین حق 

 المالك الأصلي ومتطلبات استقرار الكیان الناشئ عن الالتصاق.

  

  الفرع الثاني

  تعلیق الملكیة 

  في حالة التصاق منقولین

یُعد الالتصاق بین منقولین أحد أبرز صور الالتصاق الصناعي التي ناقشها الفقه الروماني 

بدقة، لما یثیره من إشكالیات حول مصیر ملكیة الأجزاء المضافة داخل الكیان المركب، وهنا یثور 

  التساؤل: هل اعترف الفقهاء في العصر العلمي، بمبدأ تعلیق حق الملكیة في هذه الحالة؟ 

                                                           

1-Cuq (E.);op.cit,p.261.;Paul D 24.1.63.;Uipien D 19.1.17.7;Javolenus D 

50.16.242.4; Ulpien D 47.3.1. pr. 

2 - Gaius D 41.1.7.2; Ulpien D 39.2.9.2; Gaius D 41.1.9. 2.; Paul D 41.1.26.1; 

IG 11.74.; Paul D 10.3.19.;Paul D 6.1.8.;Paul D 17.2.83.  
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ى الرغم من أن مسألة البناء  نظّمها قانون الألواح الاثني عشر تنظیمًا صریحًا، إلا أنّه لا عل

یمكن اعتبار قواعده مبدأً عامًا یُطبق على جمیع صور الالتصاق؛ ذلك أن من غیر المنطقي 

ملكیة افتراض أن التصاق منقول بمنقول قد یرتب آثارًا قانونیة أقوى من التصاق منقول بعقار، بمنح 

   .(١) مؤقتة للشيء التابع

فإذا كان القانون في العصر العلمي وما بعده یعترف بأن مالك العقار قد لا یكون هو نفسه 

مالك الأجزاء الملتصقه به، إذا كان هذا المفهوم مقبولاً في حالة التصاق منقول مع عقار، فإن 

نقولین لتكوین كیان مركب، مثل السفینة، المنطق القانوني یقود إلى قبول المبدأ ذاته عند التصاق م

أو الخزانة، أو أي كیان مماثل لا یلتحم عضویاً، وقد یؤدي الالتصاق إلى تكوین كیان بسیط 

)corps simple) أو كیان مركب (corps composé(،  ففي الحالة الأولى یكون الاكتساب

نهائیًا، إذ تنتقل الملكیة بالكامل وتذوب العناصر المكوّنة في وحدة غیر قابلة للفصل. أما في حالة 

الكیان المركب، فیبقى الالتصاق مؤقتاً، فیحتفظ كل جزء بملكیته الأصلیة، وتظل إمكانیة الفصل 

  قائمة.

) بحالتي implantatioخلال مقارنة حالة "الزرع" ( یوضح الفقه الروماني هذا التمییز من

)، فالشجرة المزروعة adplumbatio) و"اللحام بالرصاص" (ferruminatio"اللحام بنفس المواد" (

في أرض الغیر، قبل أن تمتد جذورها، تمثل حالة التصاق میكانیكي مؤقت، مثل اللحام بالرصاص. 

الالتصاق یصبح عضویًا ونهائیًا كاللحام بنفس المادة، ویترتب أما عندما تمتد الجذور في التربة، فإن 

  .علیه انتقال الملكیة بالكامل

بالتالي، إذا تم اقتلاع الزرع بعد رسوخ الجذور، لا یعود إلى المالك الأصلي، تمامًا كما لا 

ا لطبیعة تفُصل الذراع الملتصقة بالتمثال لحامًا عضویًا، ومن ثمّ، تتشابه الآثار القانونیة وفقً 

  الالتصاق: میكانیكي مؤقت أم عضوي دائم.

ففي الفقرة الثانیة ): D 6.1.23یدعم الفقیه بول هذه التفرقة في النص الوارد بالموسوعة(

إذا أضاف أحد إلى ملكه شیئاً مملوكاً لغیره، بحیث أصبح جزءاً منه، كما من النص یشیر إلى أن: 

أو قدماً مملوكة لغیره، أو مقبضاً أو قاعدة لكأس، أو لو أضاف شخص إلى تمثال خاص به ذراعاً 

                                                           

  .٢٦٤أ.د. عمر ممدوح مصطفي، مرجع سابق، ص - ١
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تمثالاً بارزاً لشمعدان، أو قدماً لطاولة، فإن مالك الشيء الرئیسي یصبح مالكاً للكل، ویستطیع أن 

 .١).یقول أن التمثال أو الكأس ملك له

تعني یتّضح من الفقرة الثانیة أن عبارة "مالك الشيء الأصلي یصبح مالكًا للكل" لا 

بالضرورة أن مالك الشيء الرئیسي یكتسب أیضًا ملكیة الأجزاء المضافة إلیه، مثل الذراع أو 

بل تؤكد فقط أن الكیان الناتج عن الالتصاق یُعتبر وحدة واحدة  المقبض أو النقوش أو القاعدة،

ا من أن الفقه مملوكة لمن كان یملك العنصر الرئیسي فیها، وهذا التفسیر ینسجم مع ما أثبتناه سابقً 

الروماني في العصر العلمي وما بعده كان یعترف بإمكانیة وجود حقوق ملكیة متعددة داخل كیان 

  واحد، بحیث یظل كل جزء محتفظًا بحقه الأصلي إذا كان الالتصاق قابلاً للفصل.

إذا بنى شخص سفینة «ویؤید ذلك ما أورده بول نفسه في نصوص أخرى، مثل قوله: 

، ومع ذلك لم یقل إن الألواح نفسها انتقلت »واح مملوكة للغیر، فإنه یصبح مالكًا للسفینةباستخدام أل

ملكیتها بالضرورة إلیه. وكذلك ینقل رأي البركولیین الذین اتبعوا تعالیم سیرفیوس ولابیّون، حیث 

صلي اعتبروا أن الشيء المضاف تابع للكیان الكلي، ولكن هذا لا یعني زوال ملكیة المالك الأ

  للأجزاء.

بل إن لابیّون یوضح هذه الفكرة أكثر حین ضرب مثلاً بالصوف المصبوغ حیث ورد عنه: " 

 إذا قمنا بصبغ صوفنا بلون أرجواني مملوك لشخص آخر، فإن الصوف لا یفقد ملكیته الأصلي"

) Miniciusفالتغییر في الشكل لا یؤدي وحده إلى انتقال الملكیة. وهذا الرأي یتكرر لدى مینیسیوس (

الذي سُئل عما إذا كان الشخص یبقى مالكًا لسفینة أصلحها بمواد مملوكة للغیر، أجاب بالإیجاب، 

أنه:" إذا قمنا بلحام مزهریة خاصة بنا باستخدام الفضة أو  (Pomponius) كما وضح بومبونیوس

طالبة بها قانونیًا، الرصاص المملوك لشخص آخر، فإن المزهریة تظل ملكًا لنا بالكامل، ویمكننا الم

 ویؤكد نفس الفقیه أن الموصى له یمكنه المطالبة بتمثال أُضیف إلیه ذراع جدید".

                                                           

1- Upien D 39.2.9.2; Ulpien D 6.1.5.3;D 6.1.23.2;“Si quelqu'un a ajouté la chose 

d'un autre à la sienne, de manière qu'elle fasse partie du tout, par exemple, s'il 

ajoute à sa statue un pied ou un bras appartenant à autrui, une anse ou un fond 

à sa coupe, des figures de relief à son chandelier, un pied à sa table, il devient 

propriétaire du tout, et plusieurs pensent qu'il a droit de dire que la statue ou la 

coupe est toute entière à lui”. 
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ویُفهم من ذلك أن تركیز هؤلاء الفقهاء كان على تحدید من یملك الكیان المركب بأكمله، 

فعلاً  دون أن یعني ذلك انقضاء الحقوق الأصلیة على الأجزاء المضافة، ولو كان الالتصاق یؤدي

إلى نقل ملكیة الأجزاء التابعة، لكان یكفي التصریح بذلك صراحة دون الحاجة لتحدید مالك الكیان 

  الكلي بهذه الطریقة.

ومن ثمّ، إذا كان الفقیه بول والفقهاء الآخرون قد وضعوا قواعد لتحدید مالك الكل، فهذا لأن 

بل یطرح مسألة قانونیة هامة: من هو المالك  الالتصاق لا یؤدي تلقائیًا إلى اندماج الحقوق بالكامل،

القانوني للكیان المركب إذا بقیت بعض الأجزاء محتفظة بحقوق ملكیة منفصلة؟ وهو ما یظهر 

بوضوح من الأمثلة مثل التمثال أو السفینة أو المزهریة، حیث یظل الأصل لصاحبه حتى مع إضافة 

  أجزاء جدیدة.

وتأكیدها بالنصوص التي أشرنا إلیها، یمكننا أن نؤكد أن وهكذا، بعد فحص الفقرة الثانیة، 

مالك الشيء الرئیسي یصبح بالفعل مالكًا للكل، لكن هذا لا یعني أنه یكتسب ملكیة الشيء التابع. 

  فلننتقل إلى الفقرة التالیة:

، حیث یوضح بول أن: D 6.1.23وهذا التفسیر ینسجم أیضًا مع الفقرة الثالثة من النص 

ما یُكتب على ورقي أو یُرسم على لوحتي یصبح ملكي فورًا، رغم أن بعض الفقهاء اعترضوا على 

حالة الرسم تحدیدًا نظرًا لقیمة الفن التي قد تعلو على قیمة اللوحة نفسها، ولكن المبدأ القانوني ظل 

  .(١) عنه یعتبر اللوحة ملحقًا أساسیًا، لا یمكن للفن أن یوجد مستقلاً 

وهنا أیضًا یتضح أن جوهر التحلیل یتمحور حول من یملك الكیان ككل، دون الجزم بفقدان 

المالك الأصلي لحقه في العنصر المضاف إذا أمكن فصله، لكن الحالة تُعد استثناءً خاصًا یرتبط 

أو اللحام ) pictura) أو الرسم (scripturaبحالات الالتصاق غیر القابل للفصل، مثل الكتابة (

). ففي هذه الأمثلة، یكون من المستحیل عملیًا فصل الشيء التابع دون ferruminatioبنفس المادة (

على ملكیة » تتفوق«إتلافه أو فقد قیمته الأصلیة، لذا یرى بول أن ملكیة صاحب الشيء الرئیسي 

ف عن طریق الدفع الغیر وتجعله مالكًا للكل، لكنه یربط ذلك بضرورة تعویض مالك الجزء المضا

  ) إذا طالب باسترداده.exceptio doli maliبالغش (

                                                           

1 - D 6.1.23.3 . May (G); op.cit, p.1٧٧. 
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قد أُدرجت لاحقًا وربما لا تعكس …" غیر أن عددًا من الفقهاء أشار إلى أن عبارة " تتفوق ملكیتي

الرأي الأصیل قبل تدوین تشریعات جستنیان، ویؤكد هؤلاء أن هذه الفقرة الرابعة ارتبطت بالكتابة 

  .(١)حالات استثنائیة لا یمكن فیها عملیًا فصل الملحق دون تلفوالرسم فقط، ك

ویظهر بوضوح أن هذه القاعدة الخاصة لا یمكن تعمیمها على كل حالات الالتصاق القابل 

للفصل بین منقولین، إذ في تلك الحالات یكون بمقدور مالك الجزء التابع المطالبة بفصله عبر دعوى 

)، دون حاجة rei vindicatioثم استرداده بدعوى الاسترداد ( )actio ad exhibendumالعرض (

وتؤكد نصوص بول أیضًا إلى الدفع بالغش أو اشتراط التعویض كما في حالات الالتصاق الدائم، 

على مبدأ أساسي مفاده أن ما انتقل إلى ملكیة شخص آخر لا یعود تلقائیًا إلى مالكه السابق لمجرد 

بب قانوني جدید للنقل، وهو ما یثبت بجلاء أن حالات الالتصاق المؤقت فصله، إلا إذا كان هناك س

لا تنقل الملكیة فعلیًا بل تعلّق الحق مؤقتًا، طالما ظل الشيء التابع صالحًا للفصل دون أن یفقد 

  استقلاله المادي أو قیمته الجوهریة.

، یتضح أنه لا وبعد تحلیل النصوص الأساسیة التي تناولت مسألة التصاق منقول بمنقول

یوجد نص صریح ینفي فكرة الملكیة المعلقة لا یعني بالضرورة زوال الحق الأصلي، بل على 

العكس، یمكن القول إن حق الملكیة یبقى قائمًا ولكنه یظل في حالة تعلیق طالما استمر الالتصاق،  

، مثل نظام التقادم ومما یعزز ذلك أن الفقه الروماني نفسه قد قبل بوجود أوضاع قانونیة مماثلة

الطویل، الذي یُبقي حق الملكیة موجودًا من حیث الأصل، حتى وإن تعذّر على صاحبه المطالبة به 

لفترة محددة، فیسقط حق المطالبة دون أن تنقضي الملكیة ذاتها فورًا، وإنما تنتهي المطالبة ضد 

فإن فكرة الملكیة المعلقة  الحائز الحالي فقط، وتظل قائمة ضد من قد یحوز لاحقًا، وبالتالي

)propriété dormante تجد ما یدعمها ضمن قواعد القانون الروماني، ویصبح الالتصاق (

 .(٢)المؤقت بین منقولین تطبیقًا عملیًا لهذا المبدأ في نطاق الالتصاق القابل للفصل 

                                                           

1 - Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤9.; Rambaud(p.); op.cit, p.351. 

2- Demangeat(M.); Cours élementaire de droit romain,T.2, Marescq Aine, 

Paris,1866, p.493.;Paul. D 10.4.6; On ne peut point revendiquer une pierre 

précieuse mise en oeuvre et enchassée dans l'or d'un autre, non plus qu'une 

gravure appliquée sur le chandelier d'autrui; mais on peut intenter l'action en 

représentation pour faire séparer ces choses, et les reven diquer ensuite. Il n'en 

est pas de même par rapport aux matériaux employés dans l'édifice d'autrui, à 
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هنا أیضًا إلى  وتشبه هذه الفلسفة القانونیة حالة الالتصاق بین منقولین: فالالتصاق یؤدي   

تعلیق مؤقت لحق الملكیة على الشيء التابع، إذ لا یجوز للمالك الأصلي استرداده إلا بعد فصله 

، التي (actio ad exhibendum)عن الشيء الرئیسي، ولهذا الغرض، أقر الرومان دعوى العرض 

سترداده لاحقًا عبر تُمنح خصیصًا لمالك الشيء التابع لكي یتمكّن من المطالبة بفصله تمهیدًا لا

وقد حاول بعض الفقهاء توظیف وجود هذه الدعوى كدلیل على  (rei vindicatio) دعوى الاسترداد

انقضاء حق الملكیة مؤقتًا ثم عودته من جدید، بدعوى أن الحاجة إلى دعوى الفصل تعني أن دعوى 

، یبدو من الأرجح أن وجود الاسترداد المباشرة غیر ممكنة أثناء الالتصاق، لكن على العكس من ذلك

دعوى الفصل یثبت بوضوح بقاء الحق في الملكیة قائمًا، وإنْ كان غیر قابل للمطالبة به لحین زوال 

  .الالتصاق

وما یؤكد هذا التفسیر أن الرومان استعملوا هذه الدعوى تحدیدًا في حالات الالتصاق القابل 

التابع لیطالب بفصله واسترداده، فمن الصعب تخیّل للفصل بین منقولین، وأتاحوها لأي مالك للشيء 

مشروعیة مثل هذه الدعوى لو كان الالتصاق یؤدي حقًا إلى نقل الملكیة وانقضائها بالكامل، وعلیه، 

فإن الاعتراف بدعوى الفصل لا یعكس سوى إقرار ضمني بأن حق الملكیة على الشيء التابع لم 

،  الالتصاق، لیُتاح لصاحبه تفعیل دعوى الاسترداد مجددًا ینقضِ، بل ظلّ معلقًا لحین زوال حالة

وهكذا یتبیّن أن التصاق منقول بمنقول لا یُسقط حق الملكیة الأصلي، بل یعلّقه مؤقتًا حتى یعود 

  .(١)لصاحبه متى زال سبب الالتصاق

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

l'égard desquels on ne peut point intenter l'action en représenta tion ; parce que 

la loi des douze tables dé fend qu'on les sépare de l'édifice ; mais la même loi a 

donné en ce cas une action particulière pour se faire payer le double de sa 

matière. 

1-Mousouraskis(G.):op.cit, p.١٤9. ;Paul D 46.3.98.8. ;Imbert (G.); op.cit.p.1345. 
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  المطلب الثاني

  الأساس القانوني لتفوق الأصل 

  على التابع

  تمهید وتقسیم:

استعرضنا فیما سبق أثر الالتصاق على حق الملكیة یثور هنا تساؤل جوهري حول  بعد أن

الأساس القانوني الذي یمنح الشيء الرئیسي تفوق على الشيء التابع عند حدوث الالتصاق، بحیث 

تؤول الملكیة لمالك الشيء الرئیسي دون غیره؟ ، وقد حاول الفقهاء تفسیر هذا التفوق بطرق مختلفة، 

كطریقة أصلیة لاكتساب الملكیة، بینما یرى آخرون أن هذا التبریر    ربطه بنظریة الاستیلاء أبرزها

غیر كافٍ وحده، وأن المشرّع الروماني لجأ إلى مبدأ الالتصاق حمایةً للمصلحة العامة والقیم 

الفقهیة  الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك، ینقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول فیهما أهم الاتجاهات

  لتفسیر هذا الأساس القانوني، مع بیان مدى قوتها ومبرراتها.

  الفرع الأول: الاستیلاء كأساس قانوني لتفوق الأصل.

 حمایة المصلحة العامة كأساس لتفوق الأصل. الفرع الثاني:

  

  الفرع الأول

  الاستیلاء كأساس قانوني لتفوق الأصل

الذي یتمتع به الشيء الرئیسي على الشيء  ذهب بعض الفقهاء إلى محاولة تبریر التفوق

)، معتبرین أن هناك نوعًا occupationالتابع في حال حدوث الالتصاق من خلال فكرة الاستیلاء (

خاصًا من الاستیلاء یقع هنا، لا یتم بفعل إرادة مالك الشيء الرئیسي، بل بفعل الشيء الرئیسي نفسه 

  ى ملكیته تلقائیاً. الذي یستولي على الشيء التابع ویضمه إل

وقد طوّر بعض الفقهاء هذه الفكرة، حیث ذهبوا إلى أن الشيء التابع عندما یندمج في 

لا مالك له یصبح ملكًا لأول من االشيء الرئیسي یفقد استقلاله الذاتي ویصبح شیئًا بلا مالك، وكل م

لك الشيء الرئیسي یحتفظ المالك الذي یمت یستحوذ علیه،  وبهذا المنطق یرى أنصار هذا الرأى أن

حتى لو لم یكن على علم بذلك، وبالتالي، عندما یفقد  أیضًا بملكیة ما التصق به وأصبح تابعًا له
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المالك الشيء الرئیسي، فإنه یفقد أیضًا الشيء التابع، لأنه أصبح جزء من الشيء الرئیسي بفضل ما 

 . (١)اعتبروه استیلاءً مستمرًا من خلال الشيء الرئیسي نفسه 

بمبدأ  (accession) غیر أنّ هذا التصور یواجه عدة انتقادات، لأن ربط حق الالتصاق

لیس تبریراً مقنعًا أو متسقًا مع المبادئ الأصلیة التي قررها الفقه  (occupation) ""الاستیلاء

ویتحقق الروماني، فالاستیلاء هو وسیلة أصلیة لاكتساب ملكیة شيء لم یكن مملوكًا لأحد من قبل، 

  .(٢)فعلیًا بوضع الید المادي علیه مقترناً بتوافر نیة التملك

والاستیلاء في التشریع الروماني ینطبق على حالتین: الأولى الأشیاء التي لم یكن لها مالك 

، والتي یمكن لأي شخص أن یحصل علیها وفقًا للقانون الطبیعي، (res nullius)روماني سابق 

والطیور التي یتم صیدها في الطبیعة، شریطة عدم التعدي على ملكیة  الحیوانات البریة  :مثل

) res hostilesالآخرین، أما الحالة الثانیة فتتعلق بالأشیاء التي تم الاستیلاء علیها من الأعداء (

  التي كان یُسمح باكتسابها ضمن سیاق الحرب.

جمیع  الفقیه غایوس:" حیث ورد عنوهو ما أكدته النصوص الواردة بالموسوعة القانونیة 

الحیوانات التي یمكن صیدها على البر أو البحر أو في الجو، أي الحیوانات البریة، تصبح ملكًا لمن 

یأسرها"، كما یضیف في موضع آخر:" وما یُؤخذ من العدو یصبح أیضًا ملكًا لمن استولى علیه 

"عندما یُترك  :أنه فقیه أولبیان، فقد وضح ذكر الالأشیاء المتروكةبحسب قانون الشعوب"، أما عن 

                                                           

1-Girard (P.F.); op.cit. p. 349.; Ortolan (M.); Explication Historique des 

Institutes, 8ème éd, T. 2. Paris, 1870, p. 362 . 

Gaius.D 41.1.3 pr; Car ce qui n'appartient à personne est acquis de droit naturel 

au premier occu pant.;Gaius.D.41, 1.3.1; On ne distingue point pour l'acqui 

sition des bêtes sauvages et des oiseaux , si quelqu'un les a pris dans son fonds 

ou dans le fonds d'autrui; mais seulement si celui qui voudroit entrer dans le 

fonds d'au trui pour y chasser peut avec raison en être empêché par le 

propriétaire, s'il connoît son dessein.; Gaius D 41.1.7. pr. Il est si vrai que les 

prises faites sur les ennemis nous appartiennent, que les person nes libres elles 

- mêmes deviennent esclaves de ceux qui les prennent; mais dès qu'elles sont 

sorties de la puissance des ennemis, ells recouvrent leur ancienne liberté.  
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الشيء من قِبلنا، فإنه یتوقف في الحال عن أن یكون لنا، ویصبح ملكًا لأول من یضع یده علیه، إذ 

  .(١)إن وسائل فقد الملكیة هي نفسها وسائل اكتسابها"

غیر أن هذه النصوص تؤكد أیضًا أن الاستیلاء یشترط غیاب أي مالك سابق أو تخلي 

من یرى أن الشيء لا وهو ما أوضحه الفقیه بول  حین فرّق بین المالك عن الشيء تخلیًا صریحًا، 

"یرى  یفقد ملكیته إلا إذا وضع شخص آخر یده علیه، ومن یرى أنه یفقدها بمجرد التخلي عنه:

ن الشيء لا یتوقف عن أن یكون ملكًا لصاحبه إلا عندما یضع آخر یده علیه. أما بروكولوس أ

جولیانوس فیرى أنه یكف عن أن یكون ملكًا لصاحبه من لحظة تخلیه عنه، لكنه لا یصبح ملكًا 

  .(٢)لآخر إلا حین یحوزه"

سابقة  أي ملكیة عدم وجودمما سبق یتضح أن تحقق الاستیلاء وفقاً للفقه الروماني یفترض 

وخاصة الالتصاق غیر  -أو تخلیًا طوعیًا للشيء موضوع الاستیلاء. بینما في حالات الالتصاق

فإن الشيء التابع له مالك معلوم قبل حدوث الالتصاق، ولم یكن في أي وقت بلا  - القابل للفصل

تساب الملكیة مالك، وبالتالي وكما استنتجنا في التحلیلات السابقة، فإن الالتصاق  قد یؤدي إلى اك

في بعض الحالات، بینما في حالات أخرى یكون الالتصاق مؤقتًا، ویظل مالك الشيء التابع محتفظًا 

حتى إن ادُعي تبریر الالتصاق غیر القابل للفصل بالاستیلاء، فإن هذا التبریر لا  بحقه في الملكیة،

 .(٣)یمكن الدفاع عنه

                                                           

1- Gaius D 41.1.1.1 ;Ainsi tous les animaux qu'on peut prendre sur terre, sur 

mer ou dans les airs , c'est-à-dire les bêtes sauvages, appartiennent à ceux qui 

les prennent. En ce sens voir également.; Gaius D 41.1.5.7; Ce qu'on prend sur 

les ennemis ap partient aussi, suivant le droit des gens, à celui qui le 

prend.;Ulpien D 41.7.1 Lorsqu'une chose est par nous délaissée, elle cesse à 

l'instant de nous appartenir, et appartient aussitôt au premier occupant ; parce 

que les moyens de perdre la pro priété sont les mêmes que ceux de l'acquérir.  

2- Paul.D.41.7.2.1; Mais Proculus pense qu'elle ne cesse d'appartenir au 

propriétaire que du moment qu'elle est possédée par un autre. Julien au contraire 

dit qu'elle cesse de lui apparte nir dès le moment qu'il l'a abandonnée, mais 

qu'elle ne commence à appartenir à un autre que du moment qu'il la possède, ce 

qui est vrai. 

3 - Cuq (E.);op.cit,p.259.; Paul D. 10.4.6.; Uipien .D.10.4.7.1 ;D.10.4.7.2  . 
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القول إن الاستیلاء لا ینحصر في الأشیاء التي وقد حاول بعض الفقهاء الرد على هذا النقد ب

بل قد یمتد أیضًا إلى الأشیاء التي كان لها مالك ثم تَخلّى عنها عمدًا أى  لم یكن لها مالك أصلاً،

وهو ما ورد بوضوح في نظم جستنیان، إذ جاء فیها: "وكذلك  )،res derelictaeالأشیاء المتروكة (

صبح ملكًا لمن یستولي علیها بموجب قانون الشعوب، وكذلك الأشیاء التي تؤخذ من الأعداء ت

،  وأكد الفقیه أولبیان أنه: الأشیاء التي لیس لها مالك، أى المتروكة، تصبح ملكًا لمن یستولي علیها"

"عندما نتخلى عن شيءٍ ما، فإنه یتوقف فورًا عن أن یكون مملوكًا لنا، ویصبح في الحال ملكًا لأول 

  لأن وسائل فقدان الملكیة هي نفسها وسائل اكتسابها". من یستولي علیه،

هنا النص یشرح مبدأ جوهري في الفقه الروماني: أن التخلي عن الشيء (التخلي الإرادي) 

ویصبح متاحًا لأي شخص أن یستولي علیه ویملكه وفقًا  (res nullius) یجعله شیئًا بلا مالك

  .(١) لأحكام الاستیلاء في القانون الروماني

لكن هذا التبریر لا یصح تطبیقه على الالتصاق، لأن التخلي عن الشيء في الفقه الروماني 

أما  ،)animus domini) وفقدان نیة التملك (corpusیشترط أمرین معًا: فقدان السیطرة المادیة (

لتصاق في حالة الالتصاق، فإن مالك الشيء التابع لم یُظهر قط إرادة التخلي عن ملكیته، بل إن الا

:" إنه من  ویتأكد هذا من قاعدة جوهریة ذكرها غایوس قد فُرض علیه دون رضاه ودون فعل منه،

الحق أن المملوكات التي تُؤخذ من الأعداء تصیر لنا، لكن إذا خرجت من سلطتهم تعود إلى وضعها 

قول غیر دقیق، السابق"،  لذلك فإن القول بأن الالتصاق یشبه الاستیلاء على الأشیاء المتروكة هو 

لأن المالك لم یتخلَّ طوعًا عن الشيء التابع بل انتقل دون إرادته إلى حالة التبعیة بفعل الالتصاق 

  .(٢)وحده

                                                           

1- Insti Justinien; 2.1.12.; Ulpien D 41.7.1 Lorsqu’une chose est par nous 

délaissée, elle cesse à l'instant de nous appartenir, et appartient aussitôt au 

premier occupant; parce que les moyens de perdre la pro priété sont les mêmes 

que ceux de l'acquérir Cependant. 

2- Girard (P.F.); op.cit. p. 305.; Gaius. D. 41.1.7 pr. ;Julien D 41.7.6 On ne peut 

pas prescrire à titre de dé laissement ce que l'on croit faussement avoir été 

abandonné.; D 41.7.7;On demande si , dans le cas où quelqu'un auroit trouvé 

des ma-chandises jetées d'un vaisseau dans la mer, il ne pourroit pas les 

prescrire, par la raison qu'elles ne doi vent pas être regardées comme délaissées 

? Et il est vrai qu'il ne pourroit pas les pres crire par cette raison.   
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عدم التخلي الطوعي عن الشيء، بل أیضا على أن هذا أنصار هذا والاعتراض هنا لیس فقط على 

إرادي من الأشخاص، بل وأحیانًا دون فعلٍ  الرأى یدعوا وجود "استیلاء من نوع خاص"، یتم دون

علمهم، وكأن الشيء الرئیسي یستولي بذاته على التابع، وهذا یناقض تمامًا جوهر مفهوم الاستیلاء 

في الفقه الروماني، إذ إن هذا الأخیر یشترط لصحته وجود عنصر أساسي لا غنى عنه، وهو "النیة 

فلا یمكن للشيء، من حیث طبیعته، أن یُعبّر عن في التملك" المقرونة بالفعل المادي لوضع الید، 

إرادة أو یعقد نیة تملك بنفسه، لأن الإرادة ركن إنساني خالص لا یتحقق إلا بفعل واعٍ من الشخص، 

ولهذا فإن الاستیلاء الذي یغیب عنه هذا العنصر الجوهري لا یمكن أن یعدو كونه تصورًا نظریًا 

  منسجم مع المبادئ الثابتة لاكتساب الملكیة في القانون الروماني. باطلاً من الناحیة القانونیة، وغیر

وتؤكد المصادر القانونیة الرومانیة أن جوهر الاستیلاء یقوم على الفعل الإیجابي للفرد، إذ لا 

یكفي اندماج الشيء أو التصاقه عن طریق الصدفة، بل یلزم أن یقترن ذلك بفعل وضع الید المادي 

حة، أما فكرة "الاستیلاء الناقص" الذي یفتقر إلى أحد أركانه الجوهریة فهي فكرة لا ونیة التملك الصری

  تجد سندًا في الفقه ولا في التشریع الروماني.

وعلیه، یتبین أن تفسیر الالتصاق بآلیة الاستیلاء لا یعدو أن یكون استخدامًا غیر دقیق 

توسیعه لیبرر انتقال ملكیة شيء له  لمفهوم قانوني له شروط صارمة وحدود واضحة، إذ لا یجوز

مالك معلوم إلى مالك الشيء الرئیسي بغیر رضاه أو فعل إرادي صریح منه، ومن ثم، فإن القول بأن 

الاستیلاء أساس قانوني لتفوق الأصل على التابع لا ینسجم مع فلسفة القانون الروماني ولا مع 

 .(١)المبادئ العامة لطرق كسب الملكیة فیه 

  الثاني الفرع

  حمایة المصلحة العامة 

  كأساس لتفوق الأصل

اتجه بعض الفقه في أحیان كثیرة إلى محاولة تبریر تفوق الشيء الرئیسي على الشيء التابع 

یفتقد الحجیة الكافیة ولا یتوافق  –كما اتضح من التحلیل السابق  –بفكرة الاستیلاء، لكن هذا التبریر 

ن هنا یثور التساؤل: إذا لم یكن الاستیلاء أساسًا قانونیاً لتبریر هذا وم مع مبادئ القانون الروماني،

  التفوق، فما هو إذن الأساس القانوني الذي یبرّره ؟ 

                                                           

1- Buckland (W.); "Le constitut possessoire animus et corpus, in R.H.D., 1925, 

p. 355-381.  
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في الواقع، حق الالتصاق لا یستند إلى مبدأ "الاستیلاء " أو أي مبدأ قانوني آخر، بل یستمد 

التوازن بین المصالح الفردیة والمصلحة مشروعیته من الغایة التي یسعى إلى تحقیقها، وهي تحقیق 

العامة، خاصةً عندما یكون الالتصاق غیر قابل للفصل دون ضرر أو إتلاف، وعلیه، فإن تنظیم 

الالتصاق یُعتبر وسیلة قانونیة لضمان بقاء القیم المادیة وحمایة الثروة الاجتماعیة، مع مراعاة 

  انون الروماني.العدالة بین الأطراف المعنیة وفقاً لفلسفة الق

ویتضح هذا المعنى أكثر إذا نظرنا إلى بعض التطبیقات العملیة، فمن المنطقي أن نقبل 

)، أو إذا فقد res nulliusبوجود قوة جذب للشيء الرئیسي إذا كان الشيء التابع لا مالك له أصلاً (

لك مستقل، قد یبدو طبیعته وشكله المستقل نتیجة للالتصاق، لكن، عندما یكون لكل من الشیئین ما

هذا المبدأ تعسفیًا في ظاهره، مع ذلك، فإن هذه الفكرة لیست تعسفیة تمامًا، بل تفُرض في بعض 

  .الحالات بسبب اعتبارات اقتصادیة وعملیة بحته

إذ كان من المفترض، وفقًا للمنطق القانوني الصارم، أن یكون لكل مالك الحق في المطالبة 

لالتصاق، غیر أن هذا المنطق یصطدم بالواقع، لأن الفصل في أغلب بفصل الشیئین عند حدوث ا

قد یؤدي إلى تلف الأجزاء أو انتقاص  –إذا كان الالتصاق غیر قابل للفصل بطبیعته  –الأحوال 

قیمتها بشكل جسیم، بل قد یصبح مستحیلاً عملیًا، ومن ثم، فإن الحفاظ على أحد الشیئین كقیمة 

التضحیة بهما معًا، وبذلك یصبح منح الملكیة الكاملة لأحد الطرفین، مع اقتصادیة قائمة أفضل من 

تعویض الآخر إذا اقتضى الأمر، وسیلة لتحقیق العدالة وحمایة الثروة العامة في آنٍ واحد، وهو ما 

 .(١) ینسجم مع الاعتبارات الاقتصادیة التي استلهمها التشریع الروماني لحمایة المصلحة العامة

هذا المنطق بوضوح في بعض التطبیقات العملیة التي أقرها التشریع الروماني، فعلى  ویتجلّى - 

سبیل المثال، إذا تم لحام ذراع بتمثال، یصبح هذا الذراع جزءًا لا یتجزأ من التمثال وملكًا دائمًا 

سر لصاحبه، وإذا كُسر لأي سبب، لا یسترد هویته الأصلیة كعنصر مستقل، لأن الأمر هنا یتعلق بك

  .كیان واحد متكامل لا بفصل عنصرین منفصلین

وهذا أیضاً ما قرره قانون الألواح الاثني عشر، في مثال معروف: إذا تم دمج شیئین مملوكین  - 

لمالكین مختلفین بفعل أحدهما أو بفعل الغیر، فإن القاعدة العامة تقتضي عدم المساس بحقوق 

بة بفصل واسترداد ما یخصه، لكن، هناك استثناء مهم الملكیة الأصلیة، فیكون لكل طرف حق المطال

یتعلق بمواد البناء، ففي حالة استخدام مواد مملوكة للغیر في بناء منزل، فإن السماح للمالك الأصلي 

                                                           

1 - Fresquet (R.); op.cit.p.129. 
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لهذه المواد بالمطالبة بها قد یؤدي إلى انهیار المبنى بأكمله، لهذا السبب، نص قانون الألواح الاثني 

مراعیًا بذلك الحفاظ على الاستقرار  العوارض الخشبیة المرتبطة بالبناءعشر على منع إزالة 

   العمراني.

وتشیر العدید من النصوص القانونیة الرومانیة إلى هذا المبدأ، فقد ورد عن أولبیان أن: 

قانون الألواح الاثني لا یسمح عشر بفصل قطعة خشب مسروقة تم استخدامها في بناء منزل أو في 

للعنب، ولا حتى المطالبة باستردادها، وقد اتخذ القانون هذا الإجراء بحكمة، وذلك لحمایة إنشاء كرم 

المباني والاملاك المزروعة من التلف والدمار، غیر أن المشرّع لم یهدر حق المالك الأصلي مطلقًا، 

روقة بل منحه دعوى قانونیة خاصة للمطالبة بتعویض مضاعف ضد من قام عمدًا بدمج المادة المس

  (١) .في البناء

وبذلك یتبیّن أن المشرّع الروماني اتخذ موقفه بناءً على اعتبارات اقتصادیة عملیة توازن بین 

مصلحة المالكین واستقرار المجتمع، ومع ذلك، یثور تساؤل حول: مدى اعتبار منع مالك الشيء 

  التابع من المطالبة باسترداده  انتهاكًا لحقه في الملكیة؟ 

بعض الفقهاء إلى أن هذا التقیید لا یُعدّ انتقاصًا من جوهر الحق في الملكیة، بل یُعدّ یذهب 

بمثال العوارض الخشبیة  وسیلة لتحقیق التوازن بین المصلحة الفردیة والصالح العام، ویستدل هؤلاء

ذه العوارض التي تُدمَج في بناء منزل، إذ إن المنع الذي قرّره قانون الألواح الاثني عشر من فصل ه

یهدف بالأساس إلى حمایة مالك المنزل ومنع انهیاره، أي أن التقیید هنا جاء لحمایة مصلحة خاصة 

) Décemvirsممثَّلاً في مجلس العشرة ( –تتكامل مع المصلحة العامة، ومن ثم، فإن تدخل المشرّع 

ل من أجل تنظیم التمتع الذي حدّ من حق مالك المواد الأصلیة، لم یكن بهدف إلغاء هذا الحق، ب –

  به وضمان استقراره.

ویرى بعض الفقه أن أي تدخل قانوني من هذا النوع لا یمكن اعتباره انتهاكًا صارخًا للحقوق 

أو انتصارًا مطلقًا لطرف على حساب آخر، بل هو إعادة تنظیم للعلاقة بین المالكین وفقًا لمقتضیات 

                                                           

1 - Ulpien .D 47.3.1; La loi des douze tables ne permet pas de détacher d'une 

maison ni d'une vigue un morceau de bois volé qu'on y auroit employé, ni même 

de le revendiquer. ce que la loi a fait avec prévoyance, de peur que sous ce 

prétexte les édifices ne fus sent détruits, ou que la culture des vignes ne fût 

troublée. Mais contre celui qui se roit convaincu d'avoir fait cette union, elle 

donne l'action au double. 
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روماني قد أعاد صیاغة حدود حق الملكیة، بحیث تصبح النظام القانوني، وبذلك یكون القانون ال

جزءًا من الكیان العقاري الأصلي، مما یوفّر  –كمواد البناء الملتصقة  –بعض العناصر المادیة 

للمالك الجدید حمایة من أي ادعاء لاحق باسترداد هذه المواد، وفي المقابل، یعزّز هذا التنظیم مفهوم 

  .(١)امًا قانونیًا یخدم الاستقرار ویوازن بین الحقوق الفردیة والمصلحة العامةالملكیة العقاریة بوصفه نظ

ومن ثم، فإن الجانب الإیجابي لهذا المبدأ یظل أكثر أهمیة من جانبه السلبي، إذ إن 

استنتاجات بعض الفقهاء تؤكد أن القانون الروماني ظل یُبدي احترامًا واضحًا لحق الملكیة، حتى 

القیود علیه لحمایة اعتبارات أوسع، لذلك، فإن قانون الألواح الاثني عشر لم یُلغِ وهو یفرض بعض 

 .حق مالك المواد التابعة، وإنما علق ممارسته مؤقتًا حتى یزول الالتصاق

وبناءً علیه، لا یمكن القول بوجود انتهاك مباشر لحق الملكیة في هذه الحالات، فالحق في 

صلي، غیر أن القانون یعلق إمكانیة المطالبة باسترداد الشيء التابع جوهره یظل محفوظًا للمالك الأ

إذا كان الفصل یهدد المصلحة العامة أو یؤدي إلى أضرار جسیمة، وهذه الفلسفة لا تنطبق على 

حالة العوارض في البناء فحسب، بل تمتد إلى جمیع حالات الالتصاق غیر القابل للفصل، مما یعني 

یتعارض مع حق الملكیة، بل یُسهم في تنظیمه وضمان التوازن بین الحقوق أن حق الالتصاق لا 

  .(٢)الفردیة والمصلحة العامة

ومن ناحیة أخرى، إذا كان لكل من الشیئین المتصلین مالك مستقل، وكان من الممكن 

 فصلهما دون ضرر أو تلف وإعادتهما إلى حالتهما الأصلیة، فإن الغایة من الالتصاق هنا لا تكون

مرتبطة بالحفاظ على القیم الاقتصادیة، وهنا یثور التساؤل: ما هو الغرض الحقیقي تطبیق قواعد 

                                                           

1- Fresquet (R.); op.cit.p.129.;Paul D 6.1.23.5. ;Paul D 10.4.6 On ne peut point 

revendiquer une pierre précieuse mise en oeuvre et enchassée dans l'or d'un 

autre, non plus qu'une gravure appliquée sur le chandelier d'autrui; mais on peut 

intenter l'action en représentation pour faire séparer ces choses, et les reven 

diquer ensuite. Il n'en est pas de même par rapport aux matériaux employés dans 

l'édifice d'autrui, à l'égard desquels on ne peut point intenter l'action en 

représenta tion; parce que la loi des douze tables dé fend qu'on les sépare de 

l'édifice; mais la même loi a donné en ce cas une action particulière pour se faire 

payer le double de sa matière.; Justinun.Instit.1.2.1.29 et 12.1.30. 

2 - Balanger ( L.);op.cit, p.110. 
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الالتصاق في مثل هذه الحالة؟ ولماذا لا یُسمح لمالك الشيء التابع باسترداد ملكیته مع الاحتفاظ 

  بحقه الأصلي دون الحاجة إلى تطبیق قواعد الالتصاق؟

الحالة یُظهر أنه لا یمكن إنكار الالتصاق المادي بین  إن تطبیق حق الالتصاق في هذه

الشیئین والآثار القانونیة التي تترتب على ذلك، ذلك أن الالتصاق القابل للفصل یؤدي عملیًا إلى 

یُنظر إلیه كوحدة قائمة بذاتها تختلف عن العناصر  (une chose composée) "خلق"كیان مركب

ق الملكیة، التي یؤیدها الفقه، یجب أن یكون لهذا الكیان مالك واحد المكونة له، وبمقتضى نظریة تعلی

هو مالك الشيء الأصلي الذي استقبل الشيء التابع ضمن تكوینه، وهكذا یخضع الشيء التابع 

للسیطرة الفعلیة لمالك الأصل، بینما یُعلّق حق المالك الأصلي للتابع مؤقتًا دون أن یُلغى، وفي هذه 

ى مالك التابع إن أراد استعادة السیطرة القانونیة أن یلجأ إلى رفع دعوى الفصل الحالة، یكون عل

)actio ad exhibendum لاسترداد الشيء التابع واستعادة استقلاله، وإلا عُدّ الاسترداد بغیر هذه (

  ) وفق أحكام القانون الروماني.furtumالوسیلة القانونیة سرقة (

الأساسیة للقانون هي تنظیم العلاقات بین الأفراد ویتضح من ذلك أن إحدى الوظائف 

وضمان عدم ترك تسویة النزاعات رهناً بالتصرفات الفردیة، خصوصًا في موضوعات معقدة مثل 

الالتصاق، ففي نظام قانوني متقدم كالفقه الروماني، لم یكن یُسمح بأن یباشر الأفراد الفصل بأنفسهم 

ل قانونیة محددة تحفظ الحقوق وتحقق التوازن بین مصلحة الفرد دون رقابة قانونیة، بل أُقرّت وسائ

والمصلحة العامة، ومن هنا كانت دعوى الفصل ضروریة، لأنها تؤكد أن حمایة الحقوق لا تتحقق 

  إلا عبر آلیات منظمة تضمن استقرار التعاملات وتمنع النزاعات والاعتداءات المتبادلة.

) یستند في جوهره إلى منطق عملي accession(وبذلك یمكن القول إن حق الالتصاق 

) كان الهدف indissolubleیرتبط بالغایة التي یخدمها: فإن كان الالتصاق غیر قابل للفصل (

الأساس الحفاظ على القیمة الاقتصادیة وعدم إهدار الثروة، وهو ما ینسجم مع الضرورات 

) فإن مشروعیته تقوم على اعتبارات dissolubleالاقتصادیة. أما إذا كان الالتصاق قابلاً للفصل (

تنظیمیة لضمان استقرار العلاقات وتوازن المصالح، مع الإبقاء على حق الملكیة الأصلي معلقًا لا 

منقوصًا. وفي كلتا الحالتین، فإن الهدف النهائي لهذا الحق هو حمایة المصلحة العامة وصون الثروة 

 .(١) ونیة والعملیةالاجتماعیة في إطار من العدالة القان

                                                           

1- Pellat (C. A.); op.cit.p.167.;Ulpien.D 47.2.21.4; Mais s'il croit que l'anse d'une 

coupe est à lui, et que même véritablement elle lui appartienne, Pomponius écrit 

qu'il fait le vol de la coupe toute entire. 
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  الخاتمة

  من خلال بحث الالتصاق في القانون الروماني، أمكن استخلاص النتائج التالیة:

رغم أن القانون الروماني لم یدرج الالتصاق نظریاً ضمن الوسائل غیر الإرادیة لكسب الملكیة،   )١

إلا أنه احتل مكانة عملیة واضحه في تسویة النزاعات الناشئة عن اندماج الأموال المملوكة 

  لأشخاص مختلفین، مما فرض ضرورة تنظیم أحكامه تفصیلاً.

وضع  -حة العامة وتحقیقًا للتوازن بین المصالح المتعارضةحمایةً للمصل- أن الفقه الروماني   )٢

شرطین أساسیین لانتقال ملكیة الشيء التابع إلى مالك الشيء الرئیسي: أولهما، تحقق الالتصاق 

المادي بین الشیئین، وثانیهما: فقدان الشيء التابع لاستقلاله لدرجة تجعل فصله مستحیلاً أو 

 ضارًا بشكل جسیم.

ق لا یعد في حد ذاته سببا كافیاً لانتقال الملكیة بل یتوقف ذلك على طبیعة الكیان أن الالتصا  )٣

الناتج عنه: فإذا كان الكیان الناتج عنه بسیطًا لا یمكن فصل أجزائه دون تلف، انتقلت ملكیة 

الشيء التابع إلى مالك الشيء الرئیسي، أما إذا كان الكیان الناتج عنه مركباً یمكن فصل أجزائه 

ون تلف، علّقت ملكیة الشيء التابع مؤقتًا طوال مدة الالتصاق مع إمكانیة عودتها تلقائیًا د

لمالكها الأصلي عند زوال سبب الالتصاق، دون حاجة إلى اكتساب جدید، وذلك لأنه ظل 

 .محتفظًا بوضعه القانوني ضمن الكیان المركب

الالتصاق، إذ یحتفظ الشيء الرئیسي تُعد قاعدة "الملحق یتبع الأصل" الأساس في تحدید أثر   )٤

بوضعه القانوني، بینما یفقد التابع استقلاله القانوني أو المادي، سواء كان ذلك على نحو مؤقت 

أو دائم، ویُحدَّد التابع وفقًا لوظیفته في خدمة أو تحسین أو تزیین الشيء الرئیسي، لا بناءً على 

 قیمته أو حجمه.

الالتصاق لم یقتصر على مجرد الاندماج المادي بین الشيء  إن التصور الروماني لمفهوم  )٥

الرئیسي والتابع، بل نظر إلى العلاقة الوظیفیة بینهما ، ومدى التكامل بینهما في تحقیق غرض 

قانوني موحّد، مما یبرز مرونة التحلیل الفقهي لدى الرومان، وتفوقه على بعض التشریعات 

 جامدة.الحدیثة التي اكتفت بمعاییر مادیة 

أن الالتصاق في الفقه الروماني لم یكن مجرد واقعة مادیة تؤدي إلى انتقال الملكیة، بل شكّل   )٦

نظامًا قانونیًا وفلسفیًا متكاملاً، راعى تعقیدات الواقع ووازن بین الحقوق الفردیة، والمصلحة 

لفة، مما یعكس العامة، وقد اتسم هذا النظام بدقة فنیة في التمییز بین صور الالتصاق المخت
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عمق المعالجة الرومانیة لهذا النظام، ویبرز اهمیة بحثه لفهم تطور النظم المدنیة الحدیثه، وعلى 

 رأسها القانون المدني المصري، في ضوء هذه الأصول الفقهیة الرومانیة.

میز الفقهاء الرومان بین الالتصاق غیر القابل للفصل الذي یؤدي إلى انتقال ملكیة الشيء   )٧

التابع نهائیًا إلى مالك الشيء الرئیسي لانعدام القدرة على فصله دون إحداث ضرر، مع جواز 

التعویض عن الشيء التابع، والالتصاق القابل للفصل الذي یؤدي إلى تعلیق مؤقت لحق المالك 

صلي في التصرف بالشيء التابع، مع بقاء هذا الحق قابلاً للاسترداد عند زوال سبب الأ

 الالتصاق.

تعددت الآراء الفقهیة حول كیفیة التمییز بین نوعي الالتصاق، لكن الرأي الراجح اعتمد على    )٨

ظریة معیار إمكانیة الفصل دون ضرر، لكونه أقرب للواقع وأسهل تطبیقًا مقارنةً بالتصنیفات الن

 أو الفنیة التي أثارت بعض الغموض، رغم ما تضمنته من اجتهادات.

میز الفقه الروماني بدقة بین الالتصاق الصناعي والتصنیع، فاعتبر أن الأعمال البسیطة  )٩

كالصباغة لا تُغیّر من طبیعة الشيء ولا تنقل الملكیة، بینما الأعمال الإبداعیة كالرسم والكتابة 

یان قانوني مستقل یُبرر انتقال الملكیة لصاحب العمل، وقد انقسم الفقهاء قد تؤدي إلى نشوء ك

بین من یُعلي من شأن المادة، ومن یُقدّر العمل الإبداعي، وانتهى الفقه إلى اعتماد معاییر مثل 

القیمة الفنیة وإمكانیة الفصل لتحدید من تؤول إلیه الملكیة، وهو ما یكشف عن عمق الفقه 

  الجة تعقیدات الالتصاق الصناعي والتصنیع.الروماني في مع

اهتم الفقه الروماني بالوضع القانوني للشيء التابع قبل واقعة الالتصاق، فمیز بین ما إذا  )١٠

كان مملوكًا لشخص أم لا، فإذا لم یكن له مالك سابق، كما في حالة الجزر النهریة أو الأحجار 

الالتصاق. أما إذا كان التابع مملوكًا للغیر، كما  النیزكیة، اعتبُر الشيء ملكًا لمالك الأصل بعد

في الزخارف أو النقوش، فقد ثار خلاف فقهي حول مشروعیة تملّك صاحب الشيء الرئیسي لهذا 

 التابع، وتمت مراعاة الاعتبارات الفنیة أو المادیة عند تسویة تلك الحالات، وأحیانًا أُقرّ التعویض.

رئیسي على الشيء التابع بمبدأ الاستیلاء، لعدم توافر شروطه لا یُمكن تفسیر تفوّق الشيء ال )١١

الأساسیة، لذا، یُعد التفسیر القائم على حمایة المصلحة العامة وتحقیق التوازن بین الحقوق أكثر 

اتساقًا، خاصة مع اعتماد مبدأ التعویض لضمان الإنصاف في حال فقد المالك الأصلي الشيء 

اقعیة الفقه الروماني ومرونته في تنظیم الالتصاق كوسیلة عملیة التابع، ویعكس هذا التوجه و 

 لكسب الملكیة.
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اتسم الفقه الروماني بالمرونة والواقعیة في معالجة حالات الالتصاق الصناعي، إذ سعى إلى  )١٢

تقدیم حلول متوازنة تراعي مصالح كل من مالك المادة الأصلیة ومن أضاف إلیها عملاً فنیًا أو 

لك بتحقیق التوازن بین القیمة الاقتصادیة للمادة، والقیمة الإبداعیة أو الصناعیة صناعیًا، وذ

 المضافة.

أظهر الفقه الروماني مرونة في تطبیق مبدأ الالتصاق، خاصة في مسألة الكنز، فقد تطورت  )١٣

 النظرة إلیه من كونه مالاً تابعًا للأرض یُكتسب بالالتصاق، إلى اعتباره واقعة منشئة للحق في

العصر الإمبراطوري، مما یعكس تقدیر الفقه الروماني لجهد المكتشف. ویؤكد ذلك أن الالتصاق 

 لم یكن مبدأً مطلقًا، بل خاضعًا لمقتضیات العدالة وظروف الواقع.

تُظهر المقارنة بین الفقه الروماني والقانون المدني المصري تباینًا واضحًا في معالجة  )١٤

هوم أو التنظیم القانوني، فالفقه الروماني تناول الالتصاق كحالة الالتصاق، سواء من حیث المف

قانونیة معقدة تستلزم موازنة دقیقة بین حقوق الأطراف، وأقرّ مفاهیم مثل تعلیق الملكیة وعودة 

الحقوق، مع التمییز بین أنواعه وإتاحة وسائل قانونیة لاسترداد الشيء التابع في الحالات التي 

القانون المدني المصري، فقد تبنّى معالجة أكثر بساطة، حیث اعتبر تستوجب ذلك، أما 

الالتصاق وسیلة مباشرة لكسب الملكیة دون الخوض في تفاصیل أو حالات استثنائیة، ویكشف 

هذا التباین عن تفوق التحلیل الروماني في العمق والمرونة، مما یجعله مرجعًا مهمًا في تطویر 

 التشریعات الحدیثة.
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نظریة الالتزامات في القانون الروماني، مطبعة مصطفي الحلبي، القاهرة، أ.د. شفیق شحاته:  )٢

١٩٦٣. 
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 .١٩٢٣السعادة، القاهرة، 

أصول القانون، مكتبه عین شمس، بدالمنعم فرج الصده، أ.د. محمد رفعت الصباحى : أ.د. ع )٨

 .١٩٩١القاهرة، 
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